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كلية اللغة العربية بالقاهرة
قسم اللغويات

الأعاريب التي ردَّها ابن فضال المجاشعي

في كتاب (النكت في القرآن)
من إعداد

محمد إبراهيم حسنين عبد الفتاح
المدرس في قسم اللغويات في كلية اللغة العربية بالقاهرة

المقدمة
الحمد لله الذي أنزل الكتاب بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي أوتى جوامع الكلم فكان أفصح الناطقين، صلاةً وسلامًا عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد،،،

فإن أبا الحسن على بن فضال المجاشعي (ت سنة479هـ) من أئمة النحو واللغة والتصريف الذين ولدوا في مدينة القيروان، من تلاميذ أبي الحسن الحوفي (ت سنة 430هـ)، ومكى بن أبي طالب (ت سنة 437هـ)، ترك آثارًا نافعة، منها كتابه (النكت في القرآن)(
)، الذي جعله في مسائل في إعراب القرآن الكريم ومعانيه، ورتبه على حسب آي القرآن الكريم؛ فاختار بعض الآيات المشكلة الإعراب، يذكر الأوجه الجائزة فيها، وكان أحيانًا ما يورد بعض الأعاريب لمن سبقه من النحويين، ثم يردها؛ ولهذا رأيت أن أتناول بالدراسة هذه الأعاريب التي ردها ابن فضال المجاشعي في كتابه (النكت في القرآن).

وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع ما يأتي:

أولاً: أن ابن فضال المجاشعي من كبار النحويين الذين لم يأخذوا حقهم من الدراسة والبحث، وبخاصة في كتابه (النكت في القرآن).

ثانياً: أن دراسة هذه الأعاريب من الأهمية بمكان؛ لأنها توضح طريقة ابن فضال ومنهجه في رد هذه الأعاريب، والحجج التي اعتمد عليها، وتأثره بمن سبقه من النحويين، أو انفراده برأي من الآراء.

وقد درست من هذه الأعاريب ما كان مذهب ابن فضال فيه صريحًا، ومعلَّّلاً من غير أن يصرح فيه بالنقل عن أحد ممن سبقه من العلماء، كما درست من آرائه تلك ما كان متعلقًا بالأعاريب وحدها دون غيرها.

وسميت هذا البحث: (الأعاريب التي ردها ابن فضال المجاشعي في كتاب (النكت في القرآن)، ورتبت المسائل فيه على حسب ورودها في القرآن الكريم، ثم قمت بدراستها.

واشتمل هذا البحث على مقدمة، ومبحثين، ثم الخاتمة.

فالمقدمة ذكرت فيها أهمية هذا الموضوع، وأسباب اختياره.

والمبحث الأول: تناولت فيه الأعاريب التي ردها ابن فضال.

والمبحث الثاني: ذكرت فيه طريقة ابن فضال ومنهجه في رد الأعاريب.
ثم جاءت الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث.

والله – تعالي- أسال أن أكون قد وفقت في هذا العمل، وأن ينفع به، إنه نعم المولى، ونعم النصير.

المبحث الأول: الأعاريب التي ردها ابن فضال المجاشعي:
1- توجيه إعراب (إذ) في قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ((
).
اختلف النحويون في إعراب (إذ) في قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ(، وذلك على عدة أوجه، ذكر منها ابن فضال الوجهين الأولين:
2- الأول: أن (إذ) في موضع نصب، مفعول به لفعل مقدر، تقديره: (واذكر إذ قال ربك)، وممن ذهب إلى هذا الأخفش، ومكى، وتبعهما ابن فضال، والزمخشرى، والأنبارى(
)، واختاره العكبرى، والمنتجب الهمذانى، وابن هشام(
).
والذي يدل على ذلك عند ابن فضال قولان: "أحدهما: أن الآية التي قبلها تذكِّر بالنعمة والعبرة في قوله: ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ((
)،  فكأنه قيل: اذكر النعمة في ذلك، واذكر إذ قال ربك للملائكة.

والقول الثاني: أنه لما جرى خلق السماوات والأرض، دل على ابتداء الخلق، كأنه قال: (وإبتداء خلقكم إذ قال ربك للملائكة) (
).

ومما يدل على ذلك- أيضًا: أن هذا العامل المقدر هنا قد ظهر(
) في قوله تعالى:(وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً((
).

وضعَّف هذا الوجه أبو حيان والسمين الحلبي؛ لأن فيه إخراجًا لـ (إذ) عن بابها، وهو أنه لا يُتصرف فيها بغير الظرفية، أو بإضافة ظرف زمان إليها، نحو: (يومئذٍ)، ولا يكون مفعولاً به(
).
وضعَّف ابن هشام قول من ذهب إلى أنه ظرف للفعل (اذكر) محذوفًا، وذلك "لاقتضائه حينئذٍ الأمر بالذكر في ذلك الوقت، مع أن الأمر للاستقبال، وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الخطاب بالمكلفين منا، وإنما المراد ذكر الوقت نفسه لا الذكر فيه"(
).

ومن العجيب أن ابن فضال نفسه رد على الزجاج الذي ذهب إلى أن العامل في (إذ) في قوله تعالى: (  إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ( (
) هو فعل مضمر، تقديره: (واذكر إذ قال يوسف)، يقول ابن فضال: "وهذا وهم؛ لأن الله تعالى لم يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القصص وقت قول يوسف"(
). 
الثاني: أن (إذ) زائدة للتوكيد، وهو مذهب أبي عبيدة، وابن قتيبة(
)، قال أبو عبيدة: "معناه: (وقلنا للملائكة)، و (إذ) من الحروف الزوائد"(
)، وقال ابن قتيبة: "و (إذ) قد تزاد، كقوله:  (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ( (
)"(
).

واستدل لذلك – أيضًا – بقوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ( (
)، وبقول الشاعر:
فإذا وذلك لامَهَاه لذكره 

 والدهر يُعْقب صالحًا بفساد(
).

والشاهد في قوله: (فإذا وذلك) حيث جاءت (إذا) زائدة للتوكيد، والمعنى: (وذلك لامهاه لذكره).

وذهب الأصمعي، وابن الشجري إلى أن (إذ) تقع زائدة بعد (بينا)، و(بينما) خاصة، وذلك "لأنك إذا قلت: (بينما أنا جالس إذ جاء زيد)؛ فقدرتها غير زائدة، أعملت فيها الخبر، وهي مضافة إلى جملة (جاء زيد)، وهذا الفعل هو الناصب لـ (بين)؛ فيعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف"(
).

وأنكر جمهور النحويين كالطبري، والزجاج، والنحاس وغيرهم أن تكون (إذ) زائدة؛ لأن "معناها الوقت، وهي اسم؛ فكيف يكون لغوًا، ومعناها الوقت؟"(
)؛ فلا يجوز حذف (إذ) في الشواهد التي أوردوها؛ إذ لو أُبطلت وحُذفت من الكلام لاستحال عن معناه الذي هو به، وفيه (إذ) (
).

وقد ردَّ ابن فضال ما ذهب إليه أبو عبيدة بأنه "غلط من قَِبِلَِ أن معنى الأصل فيه مفهوم؛ فلا يحكم بالزيادة ما وجد عنها مندوحة، وتأويل (وإذا وذلك): (فإذا ما نحن فيه وذلك)، فكأنه قال: (فإذا هذا وذلك)؛ فأشار إلى الحاضر والغائب، ولا يجب أن يقدم على القول بالزيادة في القرآن ما وجد عنها مندوحة"(
).
وما ذكره ابن فضال متابعًا للجمهور، صحيح في رد هذا الإعراب؛ لأن (إذ) لا تأتي زائدة؛ وذلك لأنه لا يجوز – كما ذكرنا – إبطال معناها في الكلام.
الثالث: أن (إذ) بمعنى (قد)، والتقدير: (وقد قال ربك)، وهذا الوجه ليس بشئِِ، ولم ينُْسب في كتب النحو إلى أحد بعينه(
).

الرابع: أن (إذ) في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف؛ و التقدير: (ابتداء خلقكم وقت قول ربك) (
)، وقال بعضهم: هو في موضع نصب، والتقدير: (وابتداء خلقكم إذ قال). وردَّ أبو حيان هذا بأنه لا تحرير فيه؛ "لأن ابتداء خلقنا لم يكن وقت قول الله للملائكة: (إني جاعل في الأرض خليفة)؛ لأن الفعل العامل في الظرف لابد أن يقع فيه، أما أن يسبقه أو يتأخر عنه فلا؛ لأنه لا يكون ظرفاً"(
).
الخامس: أن (إذ) منصوب بالفعل (قال) بعدها، وردَّه مكي، وأبو البركات الأنباري، وغيرهما؛ "لأنه لا يجوز أن يكون هو العامل؛ لأنه مضاف إليه، و المضاف إليه لا يعمل في المضاف؛ لأن رتبة العامل قبل المعمول، ورتبة المضاف إليه بعد المضاف؛ فلم يعمل فيه لتنافي أن يكون كل واحد منهما قبل الآخر"(
).

السادس: أن (إذ) منصوب بالفعل (أحياكم)، والتقدير: (وهو الذي أحياكم إذ قال ربك)، وضعفه أبو حيان أيضًا؛ "لأنه حذف بغير دليل، وفيه أن الإحياء ليس واقعًا في وقت قول الله للملائكة، وحذف الموصول وصلته وإبقاء معمول الصلة"(
).

السابع: أن (إذ) معمول للفعل (خلقكم) في قوله تعالى: (اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ((
)، والواو زائدة، وهذا الوجه ضعيف لطول الفصل "بين العامل والمعمول بهذه الجمل التي كادت تكون سورًا من القرآن لاستبداد كل آية منها بما سيقت له وعدم تعلقها بما قبلها التعلق الإعرابي"(
).

الثامن: أن (إذ) منصوب بقوله: (قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا(، أي: (قالوا ذلك القول وقت قول الله تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض، قالوا: أتجعل فيها؟)، كما تقول في الكلام: (إذ جئتني أكرمتك)، أي: (وقت مجيئك أكرمتك). وأجاز هذا الوجه الزمخشري(
)، وذهب إليه – أيضًا- أبو حيان في البحر(
)، واختاره السمين الحلبي؛ لأنه أسهل الأوجه(
).

وبعد عرض هذه الأعاريب السابقة يظهر لنا أن (إذ) في موضع نصب مفعول به لفعل مقدر، تقديره: (واذكر إذ قال ربك)، وهو ما ذهب إليه الجمهور، واختاره ابن فضال، وأما القول بزيادتها فهو مردود عند ابن فضال والجمهور؛ لأنه لا يجوز أن يقدم على القول بالزيادة في القرآن الكريم ما وُجد عنها مندوحة.

2- معنى الهمزة في قوله تعالى: (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا( (
).
اختلف النحويون في هذه الهمزة على عدة أوجه، هي:

1- الأول: أن الهمزة في قوله تعالى: (أَتَجْعَلُ( للإيجاب والتقرير، وذهب إلى ذلك: أبو عبيدة، والأخفش، والزجاج(
)؛ فقد جاءت على لفظ الاستفهام، والملائكة لم تستفهم ربها؛ لأن الله – تعالى- قال: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً(؛ ولهذا فإن معناها معنى الإيجاب، أي: (إنك ستفعل) (
)، واستشهدوا لذلك بقول جرير:

ألستم خير من ركب المطايا

وأندى العالمين بطون راح(
)
والشاهد في البيت: أن جريرًا لم يستفهم لعبد الملك بن مروان، وإنما هذا إيجابٌ، وليس باستفهام.

ورد ابن فضال ذلك؛ فقال: "وهذا القول غير مُرْضِ، وإنما غلط من قال هذا من قبل؛ لأن الله – تعالى – قال: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً(؛ فلا يجوز أن يشكُّوا فيما أخبرهم الله – تعالى- فيستفهموا منه؛ فلهذا منعوا أن يكون استفهامًا. وليس يوجب الاستفهام الشك في أنه سيجعل، وإنما يوجب الشك في أن حالهم يكون مع الجعل، وترك الجعل في الاستقامة والصلاح سواء، وأصل الألف الاستفهام"(
).

وابن فضال – على هذا – يرى أن الاستفهام على حقيقته، وليس المعنى فيه: أن الملائكة يشكُّون في أنه – تعالى – سيجعل من يفسد فيها، وإنما المعنى: أنهم استفهموا عن أحوالهم، هل سيكون أمرهم في الاستقامة والصلاح واحدًا أم لا؟ سواء أجعل من يفسد فيها أم لم يجعل؟!
وأرى أن ما ذكره ابن فضال صحيح في المعنى؛ لأن الأصل في الهمزة أنها للاستفهام، ولا يجوز العدول فيها عن ذلك إلا إذا لم يصح التأويل فيها، وسيأتي بعد ذلك أنه يجوز تأويلها على معنى صحيح يجوز المصير إليه والاعتماد عليه.

2- الثاني: أن الهمزة فيها للاستخبار والاستعظام، وذهب إلى ذلك: الطبري(
)، والمعنى: (أَعْلِمْنا يا ربنا أجاعلٌ أنت في الأرض مَنْ هذه صفته، وتارك أن تجعل خلفاءك منا، ونحن نسبح بحمدك، ونقدس لك)، وليس ذلك على جهة الإنكار، وإن كانت قد استعظمت لما أُخبرت بذلك أن يكون لله خلق يعصيه(
).
3- الثالث: أن الهمزة فيها للاستفهام المحض؛ فهي على بابها، وذهب إليه: ثعلب، والقرطبي، والسمين الحلبي(
)، والمعنى: أن الملائكة قالت: (أتجعل فيها من يفسد، وهذه حالنا في التسبيح والتقديس، أو الأمر بخلاف ذلك)، وهم – على هذا – إنما استفهموا عن أحوال أنفسهم، أي: (أتجعل فيها مفسدًا، ونحن على طاعتك، أم نتغير؟)(
). 
وقدره ثعلب: (أتجعل هذا الخليفة على طريقة من تقدم من الجن أم لا؟)(
)؛ فجاء الجواب على طريق التعريض من غير تصريح في قوله تعالى: (إِنِّي أَعْلَمُ مَا  لاَ  تَعْلَمُونَ((
).

4- الرابع: أن الهمزة فيها للاسترشاد، وذهب إلى ذلك مكي، وتبعه ابن فضال، والعكبري(
)، قال ابن فضال: "أما أنا فأرى أنها ألف استرشاد، كأن الملائكة استرشدت الله، وسالته: ما وجه المصلحة في ذلك؟"(
)؛ فهو سؤال عن فائدة، وليس إنكارًا؛ إذ لفظه لفظ الاستفهام(
)، والتقدير عند العكبري: (أتجعل فيها من يفسد كمن كان فيها من قبل؟)(
).

5- الخامس: أن الهمزة فيها للتعجب، تعجبت الملائكة من قدرة الله تعالى(
)،
أو تعجبت من أن يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية، وهو الحكيم الذي لا يفعل إلا الخير، ولا يريد إلا الخير، وقد ذهب إلى ذلك: الزمخشري(
)، ونسبه ابن فضال إلى شيخه مكي بن أبي طالب سماعًا منه(
)، وعزاه إلى مكي أيضًا – أبو حيان في البحر المحيط(
).
والذي في مشكل إعراب القرآن لمكي أنه يرى أن الهمزة للاسترشاد، ثم ساق هذا القول بصيغة التضعيف: "وقيل: هو تعجب"(
). ولعله قول ذكره مكي لطلابه وقت الدرس، ثم رجع عنه بعد ذلك في كتبه.

3- وجه نصب (غير) في قوله تعالى: (غير أولى الضرر( (
).
قرئ قوله تعالى: (غير أولى الضرر( بثلاثة أوجه:

1- الأول: قراءة ابن كثير، وعاصم، وأبي عمرو، وحمزه:
(غيرُ) بالرفع(
). والوجه في هذه القراءة: أنه وصف لـ (القاعدون)؛ لأنهم غير معينين، ولم يقصد بهم قوم بأعيانهم؛ فصاروا كالنكرة؛ ولذلك جاز أن يوصفوا بـ (غير). والمعنى: (لا يستوى القاعدون الذين هم غير أولى الضرر)، أي: (لا يستوى القاعدون الأصحاء والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين) (
).

وقد ذهب إلى هذا: الأخفش، والفراء، والفارسي، وتبعهم ابن فضال، والمنتجب الهمذاني(
)، ورجح مكي بن أبي طالب الرفع على البدلية من (القاعدون) (
)، ولم يجعلها صفة؛ لأن (غيرًا) لا تتعرف بالإضافة؛ لإيغالها في التنكير، ولا يجوز اختلاف الصفة والموصوف(
).

وأجاز الباقولي، والأنباري(
) الوجهين من غير ترجيح لأحدهما، ومنع ابن يعيش أن يكون مرفوعًا على البدل في الاستثناء؛ لأنه يصير التقدير فيه: (لا يستوي إلا أولو الضرر)، وليس المعنى على ذلك، وإنما المعنى: (لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون) (
).
الثاني: قراءة الأُعمش، وأبي حيوة: (غير) بالجر(
)، وذلك على أنه بدل من المؤمنين(
)، أو على أنه صفة لهم(
).

الثالث: قراءة نافع، وابن عامر، والكسائي: (غير) بالنصب(
)، ووجه هذه القراءة: أن (غيرًا) منصوب على أنها استثناء منقطع من (القاعدين)، أو من (المؤمنين)، والتقدير: (إلا أولى الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين) (
)، والأول أظهر؛ لأنه المحَّدث عنهم(
).

وممن ذهب إلى هذا: الأخفش، والفراء، والطبري، والنحاس، ومكي(
)، قال الأخفش: "وبها نقرأ، وبلغنا أنها أنزلت من بعد قوله: (لا يستوي القاعدون( (
)، ولم تنزل معها، وإنما هي استثناء، عني بها قومًا لم يقدروا على الخروج، ثم قال: (والمجاهدون) يعطفه على (القاعدين)؛ لأن المعنى: ( لا يستوي القاعدون والمجاهدون)" (
)، وقد تظاهرت الأخبار بأن هذه الآية لما نزلت شكا ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عجزه عن الجهاد في سبيل الله؛ فاستثنى الله أهل الضرر من (القاعدين)، وأنزل: (غير أولى الضرر((
).
ويجوز النصب في (غير)- أيضًا – على الحال من (القاعدين)، أي: (لا يستوي القاعدون من الأصحاء)، أي: في حال صحتهم والمجاهدون(
)، وجازت الحال منهم؛ لأن لفظهم لفظ المعرفة(
).

ورجح ابن فضال النصب على الحالية؛ ولذلك فقد ردَّ مذهب من قال: إن النصب على معنى الاستثناء أجود؛ فقال: "وهذا ليس بشئ؛ لأن (غيرًا) – وإن كانت صفة – فهي تدل على معنى الاستثناء؛ لأنها في كلتا الحالتين قد خصصت القاعدين عن الجهاد بانتفاء الضرر"(
).

وأرى أن ما ذكره ابن فضال غير سديد؛ لأن النصب على الاستثناء نقله جمهور المُعْربين، ويدل عليه- كما ذكرنا- (أن غير أولى الضرر( نزلت بعد أن ذكر فضل المجاهد على القاعد؛ فكان الوجه فيه الاستثناء والنصب، وهذا ما بينه الفراء وغيره، كما سبق.

4- الأوجه الإعرابية في رفع (الصائبون) من قوله تعالى:
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ( (
).
ذكر ابن فضال ثلاثة أوجه في رفع (وَالصَّابِئُونَ( من قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ(، وهي:

1- الوجه الأول: أنه معطوف على موضع اسم (إنِّ)؛ لأنه قبل دخولها كان في موضع رفع، وذلك لضعف عمل (إن). وهذا هو قول الكسائي، ويحكى عن الفراء أيضًا، وأجازه الأخفش، وابن قتيبة(
).

وردَّ الزجاج هذا؛ فقال: "وكيف يكون نصب (إنَّ) ضعيفًا، وهي تتخطى الظروف فتنصب ما بعدها.. ونصب (إنَّ) من أقوى المنصوبات"(
)، ورده العكبري؛ لأن خبر (إنَّ) لم يتم، ولأنك تخبر بالمثنى عن المفرد(
).

وقال الكسائي- أيضًا: إنه مرفوع؛ لأنه معطوف على الضمير المرفوع في (هادوا)، كأنه قال: (هادوا هم والصائبون) (
)، وردَّ ابن فضال هذا التخريج؛ فقال: "وفي هذا بُعْد؛ لأن الصابئي، وهو الخارج عن كل دين، أمة عظيمة من الناس إلى ما عليه فرقة قليلة، لا يشارك اليهودي في اليهودية، ومع ذلك فالعطف على المضمر المرفوع من غير توكيد قبيح، وإنما يأتي في ضرورة الشعر، كما قال عمر بن أبي ربيعة(
).

قلت إذ أقبلت وزُهْر نهادى 


كنعاج الملا تعسفن رملا"(
).

ويظهر من كلام ابن فضال ان هذا الوجه مردود لأمرين:

الأمر الأول: ان العطف على (هادوا) يقتضي أن الصابئين نهودوا – أيضًا؛ لأن المعطوف شريك المعطوف عليه، وليس الأمر كذلك؛ لأن الصابئي هو غير اليهودي. ولا يصح أن يكون (هادوا) بمعنى (تابوا)، ويكون المعنى: (تابوا هم والصابئون)؛ لأن التفسير في الآية قد جاء بغير ذلك(
).

وممن سبقه إلى هذا الاعتراض: الفراء، والزجاج، والنحاس، ومكي، وتبعهم العكبري، والمنتجب الهمداني، وابو حيان(
).

الأمر الثاني: الذي ذكره ابن فضال: أن العطف على الضمير المرفوع من غير توكيد قبيح، ولا يجوز إلا في ضرورة الشعر، وقد رده لهذا الأمر: النحاس، ومكي، والأنباري، والعكبري، والمنتجب الهمداني(
).

قال السمين: وهذا لا يلزم الكسائي؛ لأن مذهبه عدم اشتراط تأكيد الضمير المعطوف عليه، وإن كان الصحيح الاشتراط، نعم يلزم الكسائي؛ من حيث إنه قال بقول ترده الدلائل الصحيحة(
).

الوجه الثاني: أنه مرفوع؛ لأنه معطوف على (الذين)، فإنه لم يظهر فيه الإعراب، مع ضعف (إنَّ)؛ فبقي المعطوف على رفعه الأصلي قبل دخول (إنَّ) على الجملة، وهذا هو قول الفراء(
)، ورده الزجاج والنحاس؛ لأن سبيل ما لا يتبين فيه الإعراب وما يتبين فيه واحد(
)، وردَّه المنتجب لعدم الاطراد فيه(
).

الوجه الثالث: أنه على التقديم والتأخير؛ فهو مرفوع بالابتداء، وهو منوي به التأخير، وخبره محذوف لدلالة خبر الأول عليه، كأنه قال: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا من آمن منهم والصابئون كذلك)، وهذا هو قول الخليل، وسيبويه، والبصريين(
).
وفي الآية أوجه أخرى ذكرها المعربون، ولم يذكرها ابن فضال، وهي:

الأول: أن تكون (إنَّ) بمعنى (نعم)، فهي حرف جواب، والهاء للسكت، وما بعده مرفوع بالابتداء؛ فيكون قوله: (والصابئون) معطوفًا على ما قبله من المرفوع(
)، وهذا الوجه ضعفه المنتجب الهمداني، وأبو حيان، والسمين(
)؛ لأن ثبوت (إنَّ) بمعنى (نعم) فيه خلاف بين النحويين، وهو قول مرجوح قال به بعضهم، وعلى تقدير ثبوت ذلك من لسان العرب فإنها تحتاج إلى شىء يتقدمها يكون تصديقاً له، ولا تجى ابتدائية أول الكلام من غير أن تكون جوابًا لكلام سابق(
).

الثاني: أن خبر (إنَّ) محذوف لدلالة الثاني عليه، و (الصابئون) مبتدأ، والتقدير: (إن الذين آمنوا والذين هادوا يرحمون أو يعذبون) (
)، وحكاه السمين عن هشام بن معاوية، ونسبه مكي إلى الأخفش والمبرد، وذكر الواحدي أن هذا القول قريب من قول البصريين، إلا أنهم يضمرون خبر المبتدأ، ويجعلون (من آمن) خبر (إنَّ)، وهذا على العكس منه(
).

الثالث: أن (الصابئون) منصوب، وإنما جاء على لغة ني الحارث بنى كعب وغيرهم الذين يجعلون المثنى بالألف في كل حال؛ فكأن الواو في جمع المذكر السالم قد بقيت في حالة النصب والجر، كما بقيت الألف، ونقل ذلك مكي، والعكبري، والمنتجب الهمداني وغيرهم(
).
وهذا الوجه ضعيف – كما ذكر الأنباري؛ لأنه حُكى عنهم في التثنية، فأما الجمع الصحيح فلم يحك عنهم، ولا يعتدون بلفظه(
).

الرابع: أن علامة النصب في (الصابئون) هي فتحة النون، والنون حرف الإعراب، كما في (زيتون وعربون). وقد أجاز ذلك أبو على الفارسي مع الياء لا مع الواو، ويرى العكبري أن القياس لا يدفعه(
)، في حين رده المنتجب، والسمين بأن القياس يأباه، ويرفضه(
)؛ لأنه أتى مع الياء لا مع الواو، وسبب امتناعه مع الواو من حيث إن الواو حرف يختص بنوع من الإعراب. والياء تكون للنصب مرة، وللجر أخرى(
).

وبعد عرض هذه الأوجه الاعرابية المختلفة التي ذكرت في تخريج هذه الآية الكريمة يتبين لنا أن الإعتراض الذي ذكره ابن فضال على قول الكسائي، صحيح، سبقه إليه الفراء والزجاج، والنحاس، وكذلك شيخه ابن فضال وغيرهم، وذلك لأن المعنى يأبى ذلك؛ فإن الصابئين غير اليهود، وأيضًا لأن العطف على الضمير المرفوع من غير توكيد قبيح، ولا يجوز إلا في ضرورة الشعر، كما ذكرنا ذلك.

5- المحل الإعرابي لـ (منَْ) في قوله تعالى: 
(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ((
).
في قوله تعالى: (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ( ذهب النحويون إلى أن (أعلم) فيها قولان: 
الأول: أنها على بابها من التفضيل.

الثاني: أنها ليست للتفضيل، بل هي بمعنى اسم الفاعل، كأنه قيل: (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْلَمُ)(
).

وقد اختلف هؤلاء النحويون في محل (مَنْ) على أقوال: 

الأول: أنها في محل نصب على حذف الباء، أي: (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ((
)، وذلك حتى يكون مقابلاً لقوله تعالى: (وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ(.

ورده ابن جني، وأبو حيان من وجهين:

أحدهما: أن ذلك لا يطرد. 

والثاني: أن أفعل التفضيل لا يعمل النصب في المفعول به بنفسها لضعفها(
).

الثاني: أنها في محل رفع مبتدأ؛ لأنها استفهامية، بمعنى (أيّ)، و (يضل) خبره.
وهذه الجملة في محل نصب بـ (أعلم)، فهي معِّلقة لأفعل التفضيل(
)، والتقدير: (أعلم أيّ الناس يضل)، كقوله تعالى: (لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أَحْصَى((
).

وقد ذهب إلى هذا الكسائي، والفراء، والمبرد، والطبري، والزجاج، كما اختاره – أيضًا – النحاس، ومكي، وأجازه العكبري، والمنتجب الهمداني(
).

ورده أبو حيان؛ لأن التعليق فرع عن ثبوت العمل في المفعول به، و (أفعل) التفضيل لا يعمل فيه؛ فلا يعلق عنه(
).

الثالث: أنها في محل نصب بـ (أفعل) نفسه، وذهب إلى هذا الكوفيون؛ لأن (أفعل) عندهم تعمل عمل الفعل(
)، ورده مكي، والباقولي بأن (أعلم) لا يتعدى لبعده من مضارعة الفعل، والمعاني لا تعمل في المفعولات، كما تعمل في الظروف(
).

الرابع: أنها مجرورة بحرف مقدر محذوف، وبقى عمله لقوة الدلالة عليه بقوله: (وهو أعلم بالمهتدين( (
)، وذهب إلى هذا بعض البصريين. وهذا الوجه مردود؛ لأنه لا يحذف الجاره ويبقى أثره إلا في ضرورة الشعر(
).

الخامس: أنها منصوبة بفعل مقدر يدل عليه (أعلم)، والتقدير: (إن ربك أعلم يعلم من يضل عن سبيله)، وذلك لأن (أفعل) ضعيفة؛ فلا تعمل النصب في الاسم الظاهر؛ لأنه غير جار على الفعل، ولا معدول عن الفعل الجاري عليه، وهو قول الفارسي، واختاره الباقولي، والأنباري، والسمين الحلبي(
).

و (مَنْ) – على هذا – موصولة، و (يضل) جملة الصلة، وأجاز العكبري أن تكون موصوفة بالفعل بعدها(
).

السادس: أن (مَنْ) في محل جر بإضافة (افعل) إليها، وردَّهُ ابن فضال، فقال: "وهذا فاسد، ولا يجوز أن يكون (مَنْ) في موضع جر بإضافة (أعلم)؛ لأن (أفعل) لا يضاف إلا إلى ما هو بعضه، وليس ربنا – تعالى – بعض الضالين، ولا بعض المضلين؛ فامتنع ذلك لذلك"(
).

وممن رده – أيضًا: مكي، والباقولي، والأنباري، والعكبري(
)، الذين ذكروا هذه العلة التي أوردها ابن فضال.

وأرى أن هذا الرد صحيح، كما ذهب إلى ذلك جمهور النحويين؛ لأن كون (من) في محل جر يلزم منه محذور عظيم؛ فإن (أفعل) التفضيل- كما ذكر ابن فضال – لا تضاف إلا إلى جنسها، فإذا قلنا: (زيد أعلم الضالين) لزم أن يكون (زيد) بعض الضالين؛ فيكون متصفًا بالضلال. وهذا الوجه مستحيل في هذه الآية الكريمة.

6- الرد على ابن قتيبة في إنكاره قراءة أبي حيوة:
(وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً((
) بفتح الهمزة.
قرأ الجمهور: (وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً( بكسر همزة (إنَّ)(
)، وقد ذهب الفراء، وابن فضال، والعكبري إلى أن الهمزة كسرت "للاستئناف بالتذكير لما ينفي الحزن، ولا يجوز أن يكون كسرت؛ لأنها وقعت بعد القول، لأنه يصير حكاية عنهم، وأن النبي – عليه اللام – يحزن لذلك، وهذا كفر"(
). وقيل: هو جواب سؤال مقدر، كأن قائلاً قال: لم لا يحزنه قولهم وهو مما يحزن؟ فأجيب بقوله: (إن العزة لله جميعًا)، ليس لهم منها شىء، فكيف تبالي بهم وبقولهم؟!(
) وعلى هذا فالوقف على (قولهم)، ثم يستأنف (إن العزة) (
).

وقرأ أبو حيوة: (وَلاَيَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ أنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً( بفتح الهمزة(
)، وليس معمولاً لـ (قولهم)؛ لأن ذلك لا يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ إذ هو قول حق(
).

وللنحويين في تخريج هذه القراءة وجهان:

الأول: أنه على حذف لام العلة، والتقدير: (ولا يحزنك قولهم لأجل أن العزة لله جميعًا) (
)، واختاره ابن فضال، والزمخشري، وأبو حيان(
).

الثاني: أن (أنَّ) وما في حيزها بدل من (قولهم)، كأنه قيل: (ولا يحزنك أن العزة لله) (
)، وأنكر هذا الوجه: أبو حيان، وتلميذه السمين(
)؛ إذ "كيف يظهر هذا التوجيه أو يجوز القول به؟ وكيف ينهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك المعنى، وهو لم يتعاط شيئاً من تلك الأسباب، وأيضًا فمن أي قبيل الأبدال هذا؟"(
).
وذهب الزمخشري إلى أن من جعله بدلاً من (قولهم)، ثم أنكره فالمنكَر هو تخريجه لاما أنكره من القراءة به(
)، ويعني بهذا: أن إنكاره للقراءة منكر؛ لأن معناها صحيح على التخريج الأول، وهو التعليل، وإنما الذي يُنْكَر هو هذا التخريج الثاني.

وقد أنكر هذه القراءة: ابن قتيبة، ونسبها إلى الغلط، وذهب إلى أن فتح الهمزة يكون كفرًا(
). وردَّ ابن فضال ذلك؛ فقال: "وقد غلط القتبي في هذا، وزعم أن فتحها يكون كفرًا، وليس كما ظن، وسواء فتحت أو كسرت إذا كانت معمولة للقول إلا إذا تعلقت بغير القول، ولا خلل في القراءة"(
).

وما ذكره ابن فضال في هذا الرد صحيح؛ لأن إنكار ابن قتيبة لهذه القراءة مبنى على أن تكون (أنَّ) معمولة لـ (قولهم). وقد ذكرنا فيما سبق أن التوجيه في ذلك على معنى التعليل، وهو توجيه صحيح، كما ذكره النحويون.

7- وجه نصب (شيئًا) في قوله تعالى: (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا  لاَ  يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئاً((
).
ذكر النحويون ثلاثة أوجه في توجيه النصب في (شيئًا) في قوله تعالى: (مَا  لاَ  يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئاً(، وهي:

1- الوجه الأول: أنه منصوب على البدل من قوله: (رزقًا)، وذلك إذا كان بمعنى (المرزوق)، وذهب إلى هذا: الأخفش، وغيره كمكي بن أبي طالب، وأبي البركات الأنباري(
). والمعنى عندهم: (لا يملكون لهم رزقًا قليلاً ولا كثيرًا) (
)، وكأنه قال: (ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم شيئًا)(
)؛ وذلك "لأن البدل أبلغ في المعنى؛ لأن (شيئًا) أعم من (رزق)" (
).
وهذا الوجه ضعيف؛ لأنه غير مفيد؛ "إذ من المعلوم أن الرزق شيء من الأشياء، ويؤيد ذلك: أن البدل يأتي لأحد معنيين: البيان أو التأكيد، وهذا ليس فيه بيان ولا تأكيد"(
).

2- الوجه الثاني: أنه منصوب بـ (رزقًا) على أنه اسم مصدر، والتقدير: (لا يملك أن يرزق أحدًا شيئًا)، كما قال الله تعالى: (أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتاً أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً((
)، أي: (تكفت الأحياء والأموات) (
).
وهذا هو مذهب الكوفيين كالفراء، ورجحه الفارسي، واختاره ابن بابشاذ، وعبد القاهر الجرجاني، والباقولي(
). 

ورد ابن فضال المجاشعي هذا الوجه، فقال: "وفيه بُعْد؛ لأن (الرزق) اسم، والأسماء لا تعمل، والمصدر (الرَّزْق)" (
).

وقد سبقه إلى ذلك: المبرد في الكامل(
)، وتبعه ابن الطراوة؛ لأن (الرِّزق)- عندهما – اسم المرزوق، كالرِّعْي والطِّحْن، وإنما المصدر هو (الرَّزق) بفتح الراء، كالرَّعْي، والطَّحْن(
)، واسم المصدر لا يعمل عند البصريين إلا في الشعر(
)؛ فلا يجوز: (عجبت من دُهن زيد لحيته) حتى يقول: (من دَهْن) (
).

وأرى أن ما ذكره المبرد، وابن فضال مردود؛ لأن (الرِّزق) بالكسر يكون أيضًا مصدرًا، وقد سُمع ذلك فيه عن العرب، كما حكاه المرتضى الزبيدي(
)؛ ولذلك صح أن يعمل في المفعول به، والمعنى: (ما لا يملك أن يرزق من السماوات والأرض شيئًا)، و(من السماوات) على ذلك يتعلق بهذا المصدر(
).
3- الوجه الثالث: أنه منصوب نصب المصدر؛ على أن يكون واقعاً موقع (ملكًا)، كأنه قيل: (لا يملك لهم رزقاً ملكًا)، أي: (شيئًا من الملك)، على وجه التوكيد؛ فهو كقوله تعالى: (لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً((
)، أي: (ضرًّا) (
)، والجار والمجرور (من السماوات) متعلق بالفعل (لا يملك) (
).

وأجاز ذلك الزمخشري، والعكبري(
)، ولم يذكر هذا الوجه ابن فضال.

وبهذا يتبين لنا: أن الوجه الذي ذهب إليه الكوفيون، واختاره الفارسي وغيره، وهو أن (شيئًا) مفعول به لـ (رزقًا) على أنه اسم مصدر، وجه صحيح، وما ذكره ابن فضال في رد هذا الإعراب، غير صحيح؛ لأن (الِّرزق) بكسر الرء يكون- أيضاً- مصدرًا، كما ذكر أهل اللغة عن العرب.

8- وجه نصب (أمدًا) في قوله تعالى: (أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً( (
).
ذكر النحويون ثلاثة أوجه في نصب (أمدًا) في قوله تعالى: (أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً(، وهي:

الأول: أن (أمدَاَ) منصوب؛ لأنه ظرف زمان، أو مفعول به، وفي العامل فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون العامل فيه هو الفعل (أحصى)، كأنه قال: (لنعلم أهؤلاء أحصى للأمد أم هؤلاء؟)، واختاره النحاس، والفارسي، ومكي، والزمخشري، والأنباري، وابن عطية(
)، وأجازه الزجاج أيضًا(
).

الآخر: أن يكون العامل فيه هو الفعل (لبثوا)، وعلى هذا فهو ظرف زمان، والتقدير: (أي الحزبين أحصى للبثهم في الأمد)، ورجحه الزجاج وابن فضال، والباقولي(
)، وضعفه النحاس، ومكي(
)؛ لأنه "يلزمك أن تكون عديت (أحصى) بحرف جر؛ لأن التقدير: (أحصى للبثهم في الأمد)، وهو مما لا يحتاج إلى حرف؛ فيبعد ذلك بعض البعد؛ فنصبه بـ (أحصى) أولى، وأقوى"(
).

الثاني: أن (أحصى) اسم، و (أمدًا) منصوب بفعل مقدر دل عليه (أفعل) التفضيل، وجاء (أحصى) على حذف الزيادة، كما جاء: (هو أعطى للمال، وأولى بالخير)(
)، وأجازه السمين الحلبي(
)، ويجوز نصب (أمدًا) بـ (أفعل) نفسها عند الكوفيين(
).
الثالث: أن يكون (أمدًا) منصوبًا على التمييز من قوله: (أحصى)، كأنه قيل: (أي الحزبين أصوب عددًا لقدر لبثهم)، واختاره الطبري، وأجازه الفراء، والزجاج(
)، وإنما صوَّبه الطبري؛ لأن المعنى عليه، وجاز التفريق بين (أحصى)، و (أمدًا) مع أن قولك: (مر بنا عشرون اليوم رجلاً) قبيح عندهم؛ لأن هذا أقوى من (عشرين)؛ فجاز فيه معنى الفعل(
).
ورد ابن فضال ما ذكره الزجاج؛ فقال: "وهذا وهم؛ لأن (أحصى) فعل، وليس باسم، قال الله تعالى(
):(أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ((
).

وقد ذهب إلى هذا – أيضًا – مكي، والزمخشري،والباقولي، والأنباري(
)، وأرى أن ما ذهب إليه ابن فضال وغيره صحيح؛ لأن (أحصى) لو كان اسمًا على وزن (أفعل) التفضيل؛ لكان ينبغي أن يكون (لنعلم أي الحزبين أشد إحصاء)؛ وذلك لأنه لا يقال: (ما أحصاه)، ولكن يقال فيه: (ما أشد إحصاءه)، فلما قال: (أحصى) دل ذلك على أنه فعل ماض، وإذا كان فعلاً ما ضياً لم يأت معه التمييز.
وأما قولهم: (ما أولاه للمعروف، وما أعطاه للمال) فهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه، ويمتنع في غير القرآن، فكيف به فيه؟(
).

9- الرد على من زعم أن الواو واو الثمانية في قوله تعالى:
(وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ( (
).
ذهب ابن فضال إلى أن الواو في قوله تعالى: (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ( لو حذفت لكان جائزًا؛ لأن الضمير في قوله: (وثامنهم) يربط الجملتين؛ فالواو على هذا واو الحال، فهي كالتي في نحو قولك: (رأيت زيدًا وأبوه قائم)، ولو قلت فيه: (رأيت زيدًا أبوه قائم) لكان جائزًا(
).
وما ذهب إليه ابن فضال هو مذهب شيخه مكي بن أبي طالب في المشكل(
)؛ فالواو جىء بها – هنا – لتدل على تمام القصة وانقطاع الحكاية عنهم؛ ولهذا فقد رد ابن فضال على من قال: إن الواو في الآية الكريمة هي واو الثمانية؛ فيقول: "وأما من يقول: هي واو الثمانية، ويستدل بذلك على أن للجنة ثمانية أبواب لقوله تعالى: (حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا( (
) فشىء لا يعرفه النحويون، وإنما هو من قول بعض المفسرين"(
).

وفي هذه الواو عدة أوجه، ذكرها المعربون، وهي كما نبينها فيما يأتي:

الأول: أن هذه الواو تسمى واو الثمانية، وأن لغة قريش إذا عدوا يقولون: (ستة سبعة وثمانية تسعة)، فيدخلون الواو على عقد الثمانية خاصة(
).

وممن ذهب إلى هذا: أبو بكر بن عياش راوي عاصم، والحريري، وابن خالويه، ومن المفسرين: الثعلبي(
).

وهذا الذي ذهبوا إليه ضعيف في العربية، مردود في كتب النحو كلها، كما ذكر ابن فضال؛ إذ هو شيء لا يعرفه النحويون، ولم يذكروه، ولا يعول عليه، وذلك لأن هذه الواو، وإن وقعت دالة على الثمانية أو في الثامن، كما ذكر فإن ذلك لا يخرجها عن معنى العطف أو واو الحال، ووقوعها في الثامن جاء عرضًا لا قصدًا(
).
الوجه الثاني: أن هذه الواو عاطفة عطفت هذه الجملة على قوله: (هم سبعة)، وعلى هذا فقد أخبروا بخبرين: أنهم سبعة رجال قطعًا، وأن ثامنهم كلبهم(
)، وقد ظهرت هذه الواو في الجملة الثالثة لتدل على أنها مرادة- أيضًا- في الجملتين المتقدمتين، وإنما حذفت الواو منهما؛ لأن ما فيهما من الضمير يربطهما بما قبلهما؛ فاستغنى عن العاطف(
)، وهذا هو معنى قول الزجاج: إن دخول الواو فيها وإخراجها من الأول على سواء(
).

وذهب إلى هذا الباقولي، والأنباري، وأبو حيان(
)؛ لأن كونهما جملتين معطوف إحداهما على الأخرى مؤذن بالتثبيت في الإخبار، بخلاف ما تقدم؛ فإنهم أخبروا بشيء موصوف بشيء لم يتأخر عن الإخبار(
)، وهذا يؤذن بأن قوله:

(وثامنهم كلبهم( من كلام المتنازعين(
).

الوجه الثالث: أن الواو للاستئناف، وأنه من كلام الله تعالى، أخبر عنهم بذلك، وجىء بالواو لتدل على انقطاع هذا مما قبله(
). ورجح هذا الوجه النحاس في إعرابه(
).

وذهب مكي، وتلميذه ابن فضال – كما ذكرنا- إلى أنها واو الحال(
)، ورده الباقولي؛ لأن التقدير: (سيقولون هم ثلاثة)، فـ (هم) مبتدأ، و (ثلاثة) خبره، وليس في هذا الكلام ما يعمل في الحال، ولا يجوز إضمار (هؤلاء) مكان (هم) ليعمل معنى الإشارة في الحال؛ لأن (هؤلاء) إشاة إلى الحاضر، وهو في الآية يخبر عن قوم قالوا هذا فيما مضى(
).
الوجه الرابع: أن الواو هي الداخلة على الصفة تأكيدًا، ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف(
). وذهب إلى هذا الزمخشري، والعكبري(
)، وجعلاها كقوله تعالى:(وَمَا  أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ((
)، ورد عليهما الباقولي بأنه لا يجوز أن تتعلق هذه الجملة بما قبلها تعلق الصفة بالموصوف؛ لأنه يصير قوله: (رابعهم كلبهم) صفة لـ (ثلاثة)، و (كلبهم) مرفوع به، والتقدير: (ثلاثة ربعهم كلبهم)، وإذا كان بمعنى (ربعهم كلبهم) لم يرتفع به (كلبهم)؛ لأن الماضي لا يعمل(
)، وكذلك رده أبو حيان؛ لأن أحدًا من النحاة لم يقله(
).

وبعد عرض هذه الأوجه يظهر لنا أن ما ذكره ابن فضال صحيح؛ لأن واو الثمانية شىء لا يعرفه النحويون، وإنما ذكره بعض المفسرين، أو بعض النحويين الذين ليس لهم باع في النحو كالحريري، وابن خالويه.
10- تخريج القراءات الواردة في قوله تعالى: 
(إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ((
).
وردت عدة قراءات في قوله تعالى: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ(، فأما القراءة الأولى فهي قراءة حفص: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ( (
)، ووجه هذه القراءة: أن (إنْ) مخففة من الثقيلة، وأضمر فيها اسمها، ورفع ما بعدها على الابتداء والخبر، والجملة في محل رفع خبر (إنْ). وهذا هو قول البصريين(
)، وردَّ ابن فضال هذا التخريج؛ لأن فيه نظرًا؛ فإن "(اللام) لا تدخل على خبر المبتدأ إلا في ضرورة شعر"(
)، وقد سبقه إلى هذا الاعتراض مكي في المشكل، وتبعه العكبري(
).
وذهب الكوفيون إلى أن (إنْ) نافية بمعنى (ما)، واللام بمعنى (إلا)، والتقدير: (ما هذان إلا ساحران)(
)، وذهب ابن فضال إلى أنه قول جيد(
)، وهو خلاف مشهور بين البصريين والكوفيين، والبصريون ينكرون مجىء اللام بمعنى (إلا) (
)، قال مكي: "فلا خلل في هذا التقدير إلا ما ادعوا أن (اللام) تأتي بمعنى (إلا)، وأنكر ذلك البصريون"(
).

2- وأما القراءة الثانية فهي قراءة ابن كثير: (إِنْ هَذَانِّ لَسَاحِرَانِ( بتشديد النون في (هذان)، وفيها وجهان، ذكرهما ابن فضال:
الأول: أن تشديدها عوض من ألف (هذا) التي سقطت من أجل حرف التثنية. 

الثاني: أن يكون للفرق بين النون التي تدخل على المبهم والتي تدخل على التمكين(
).

3- وأما القراءة الثالثة فهي قراءة أبي عمرو من السبعة: (إِنَّ هَذَينِ لَسَاحِرَانِ(، وهذه القراءة واضحة من حيث الإعراب والمعنى(
)، إلا أنها – كما يقول ابن فضال: مخالفة للمصحف(
).

4- وأما القراءة الرابعة فهي قراءة الباقين من السبعة: (إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ(، وفيها أوجه، ذكرها كلها ابن فضال، وهي:

الوجه الأول: أن (إنَّ) بمعنى (نعم)، و (هذان) مبتدأ، و(لساحران) خبره(
)، وقد كثر ورود (إنَّ) بمعنى (نعم)(
)، وذهب إلى هذا: المبرد، والأخفش الأصغر، والزجاج(
).

وردَّ ابن فضال هذا الوجه، فقال: "وهذا القول لا يصح- عندنا- لأمرين: أحدهما: أنها إذا كانت بمعنى (نعم) ارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر، وقد تقدم أن (اللام) لا تدخل على خبر مبتدأ جاء على أصله.

والثاني: أن أبا على الفارسي قال: ما قبل (إنَّ) لا يقتضى أن يكون جوابه (نعم)؛ لأنك إن جعلته جواباً لقوله: (فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى((
)، قالوا: (نعم هذان الساحران)، كان محالاً أيضًا(
).
وممن سبقه إلى هذا: أبو جعفر النحاس، ومكي، وتبعهما الباقولي، والأنباري، والعكبري(
)، فقد ذكروا الأمر الأول الذي ذكره ابن فضال.

ورده السمين – أيضًا – لعدم ثبوت (إنَّ) بمعنى (نعم)، ولأن ما أوردوه من هذا مؤول(
).

وهذا الأمر الأول الذي ذكره ابن فضال أجاب عنه الزجاج بأن قوله: (لساحران) يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف دخلت عليه هذه اللام، والتقدير: (لهما ساحران)، ثم حذف المبتدأ(
)، ويجوز – أيضًا- أن اللام ينوي بها التقديم(
).

2- الوجه الثاني: أن اسمها ضمير الشأن محذوف، والجملة من المبتدأ والخبر بعده في محل رفع خبر (إنَّ)، والتقدير: (إنه)، أي: الأمر والشأن(
)، وردَّه ابن فضال، فقال: "وفيه أيضًا نظر من أجل دخول اللام في الخبر، ولأن إضمار الهاء بعد (إنَّ) المشددة إنما يأتي في ضرورة الشعر(
).
وممن رده – أيضًا: الباقولي، والأنباري، وأبو حيان(
).

وما ذكره ابن فضال وغيره صحيح؛ لأن في هذا الوجه ضعفًا من وجهين: 

الأول: حذف اسم (إن)، وهو غير جائز إلا في الشعر.

الثاني: دخول اللام في الخبر.

وقد أجاب الزجاج عن ذلك بأن اللام داخلة على مبتدأ محذوف تقديره: (لهما ساحران) (
).

3- الوجه الثالث: أن (إنَّ) لما كانت مشبهة بالفعل، وليست بأصل في العمل ألغيت ههنا، كما تلغى إذا خففت، وذهب إلى هذا: الرماني، ورد ابن فضال ذلك؛ فقال: "وهو غير صحيح؛ لأنها لم تُلْغَ مشددة في غير هذا الموضع، وأيضًا فإنها قد أعملت مخففة.. لشبهها بالفعل، والفعل قد يعمل وهو محذوف، وقد أعمل اسم الفاعل والمصدر لشبههما بالفعل، ولا يجوز إلغاؤهما، وأيضًا فإن اللام تمنع من هذا التأويل؛ لأن (إنْ) إذا ألغيت ارتفع ما بعدها بالابتداء، واللام لا تدخل على خبر المبتدأ، كما قدمناه"(
).
4- الوجه الرابع: أن قوله: (هذان) في موضع نصب، لكنه مبني؛ لأنه حمل على الواحد والجمع، وهما مبنيان، نحو: (هذا، وهؤلاء)، ونسبه النحاس إلى ابن كيسان، وعزاه ابن برهان إلى أبي على الفارسي(
).
وردَّ ابن فضال هذا الوجه؛ فقال: "وهذا – أيضاً- غير صحيح؛ لأنه لا يعرف في غير هذا المكان، ولأن التثنية لا تختلف ولا تأتي إلا على طريقة واحدة، والواحد والجمع يختلفان؛ فجاز فيهما البناء، ولم يجز في التثنية؛ لأن فيها دليل الإعراب، وهو الألف، ومحال أن تكون الكلمة مبنية معربة في حال"(
).

5- الوجه الخامس: أن هذه الألف ليست بألف تثنية، وإنما هي ألف (هذا) زيدت عليها النون، وذهب إلى هذا الفراء(
)، ورده ابن فضال أيضًا بأنه غير صحيح، "لأنه لا تكون تثنية، ولا علم للتثنية فيها"(
).
6- الوجه السادس: أن في الكلام حذفًا، والتقدير: (إنه هذان لهما ساحران)؛ فحذف الهاء؛ فصار: (إن هذان لهما ساحران)، ثم حذف المبتدأ، وهو (هما)؛ فاتصلت اللام بقوله: (لساحران)، فصار: (إن هذان لساحران) (
)، وردَّه ابن فضال- أيضًا- لما "في حذف الهاء من القبح، وأنه من ضرورة الشعر، وأما ما ذكره من إضمار المبتدأ تخيلاً للام فتعسف لا يعرف له نظير"(
)، وردَّه الفارسي، والعكبري؛ لأن الإضمار ضد التوكيد، واللام للتوكيد(
).
7- الوجه السابع: أن هذه الآية جاءت على لغة بني الحارث بن كعب، وبني كنانة، وزبيد، ومراد، وخثعم؛ فإنهم يُجْرون التثنية في الرفع والنصب والجر مجرى واحدًا؛ فيقولون: (رأيت الزيدان، ومررت بالزيدان) (
).
وحكى هذه اللغة الأئمة الكبار كالأخفش الأكبر، وأبي زيد، والكسائي، وغيرهم(
)؛ ولذلك فقد اختار هذا الوجه ابن فضال، وسبقه إلى هذا النحاس، وابن خالويه، والفارسي، وتبعهم الباقولي، والأنباري، وأبو حيان(
).

8- الوجه الثامن: أن هذه الألف مشبهة بألف (يفعلان)، فلما لم تنقلب هذه لم تنقلب تلك(
)، ونسبه ابن فضال إلى بعض المتأخرين، وردَّه فقال: "وهذا فاسد؛ لأن هذه ضمير في حيز الأسماء وتلك علامة التثنية وهي حرف، والألف في (يفعلان) لا يصح أن تنقلب؛ لأنه لا يتعاقب عليها ما يغير معناها؛ لأنها لا تكون إلا فاعلة أو ما يقوم مقام الفاعل.. والألف في (هذان) حرف إعراب، وفيه دليل الإعراب، والعوامل تغير أواخر الكلم لتعاورها وتعاقبها عليها"(
).
وبعد عرض هذه الأوجه المختلفة يظهر لي أن ما ذكره ابن فضال في الأعاريب التي ردها صحيح، كما ذكرنا؛ ولذلك فإن الأقرب إلى الصواب هو أن هذه الآية جاءت على لغة بني الحارث بن كعب وغيرهم؛ فإنهم يجعلون التثنية بالألف في الأحوال كلها، وهي لغة صحيحة فصيحة، كما حكى ذلك غير واحد من الثقات من الأئمة كأبي زيد، والكسائي.

11- تخريج قراءة حمزة: (لاَّ تَخَفُْ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَى((
).
قرأ السبعة عدا حمزة:(لاَّ تَخَافُ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَى((
)، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن قوله: (لا تخاف) مستأنف؛ فلا محل له من الإعراب، والتقدير: (واضرب لهم طريقًا)، ثم استأنف فقال: (أنت غير خائف ولا خاش)، أي: (لست تخاف، أو من شأنك أنك آمن لا تخاف) (
)، ورجح هذا الوجه المبرد، وأجازه الفارسي(
).

الثاني: أنه في محل نصب على الحال من الفاعل في (اضرب)، والتقدير: (فاضرب غير خائف ولا خاش) (
)، واختاره مكي في الكشف، وكذلك المبرد، والفارسي، وأبو البركات الأنباري(
).

الثالث: أنه صفة لقوله: (طريقًا)، والعائد منها إلى الموصوف محذوف، والتقدير: (لاتخاف فيه)، ثم حذف العائد من الصفة، كما يحذف من الصلة(
)، وعلى هذه الأوجه فإن قوله: (ولا تخشى) معطوف على قوله: (لا تخاف) (
).

وأما حمزة فقد قرأ وحده: (لاَّ تَخَفْ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَى( بالجزم على النهي(
)، وفيه عدة أوجه:

أحدها: أن يكون قوله: (لا تخف) نهيًا مستأنفاً(
).

الثاني: أنه نهى في محل نصب على الحال من فاعل (اضرب)، أوصفة لقوله: (طريقًا)، ولكن ذلك يحتاج إلى إضمار قول، أي: (مقولاً لك أو طريقًا مقولاً فيها: لا تخف) (
).
الثالث: أنه مجزوم على أنه جواب الطلب، وهو (فاضرب)، والتقدير: (إن تضرب طريقًا يبسًا لا تخف)، واختاره المبرد، والفارسي، ومكي، والأنباري(
).

وأما قوله: (لا تخشى) على هذه القراءة فللنحويين فيها ثلاثة أوجه:

الأول: أنه مستأنف على تقدير: (وأنت لا تخشى) ، ثم في موضع هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أن تكون الجملة حالاً، والتقدير: (فاضرب لهم طريقًا في البحر يبسًا لاتخف دركًا وأنت لا تخشى)، ورجحه الباقولي، والأنباري(
)، وفيه إشكال، وهو أن المضارع المنفي بـ (لا) كالمثبت في عدم مباشرة الواو له، وتأويله يكون على حذف مبتدأ، والتقدير: (وأنت لا تخشى) (
).

والوجه الآخر: الرفع على القطع والاستئناف؛ فقد أخبره الله – تعالى – أنه لا يحصل له خوف، واختار هذا الوجه: المبرد، والنحاس(
)، ورجحه ابن خالويه، ومكي(
)، وأجازه الفارسي وغيره(
).
الثاني: أنه مجزوم بحذف الحركة تقديرًا(
)؛ فهو في موضع جزم عطفًا على قوله: (لا تخف)، وأجازه الفراء، والطبري(
)، وهو عندهما كقول الشاعر:

إذا العجوز غضبت فطلِّق 


ولا ترضَّاها ولا تملَّق(
).

حيث أجرى الشاعر حرف العلة في قوله: (ولا ترضاها) مجرى الحرف الصحيح(
)، ومنعه الفارسي في الحجة؛ لأنه لا يكون إلا في ضرورة الشعر(
).

ومثله قول الشاعر:

هجوت زبان ثم جئت معتذرًا
من سبِّ زبان لم تهجو ولم تدع(
).

ومنه – أيضًا – قوله:

ألم يأتيك والأنباء تنمي 

بما لاقت لبون بني زياد(
).

ورد ابن فضال هذا الإعراب؛ فقال: "وهذا وجه ضعيف لا يحمل القرآن عليه"(
)، وما ذكره ابن فضال صحيح؛ لأن إثبات حروف العلة على تقدير حذف الحركة منها مع وجود الجازم لغة قليلة – كما قال أبو حيان(
)، كما أن من أقبح الغلط أن يحمل كتاب الله - عز وجل – على شذوذ من الشعر، قال أبو جعفر النحاس: "وأيضاً فإن الذي جاء به من الشعر لا يشبه من الآية شيئًا؛ لأن الواو والياء مخالفتان للألف – أي: في قوله تعالى: (ولا تخشى)- لأنهما تتحركان، والألف لا تتحرك؛ فللشاعر إذا اضطر أن يقدرهما متحركتين، ثم يحذف الحركة للجزم، وهذا محال في الألف، وأيضًا فليس في البيتين – أي: الأخيرين – اضطرار يوجب هذا؛ لأنهما إذا رويا بحذف الواو والياء كانا وزنًا صحيحًا من البسيط والوافر، يسمى الخليل الأول مطويًّا، والثاني منقوصًا"(
).

الثالث: أنه مجزوم أيضًا بحذف حرف العلة، وهذه الألف ليست لام الكلمة، وإنما هي ألف إشباع أُتي بها موافقة للفواصل ورؤوس الآي؛ فهي كالألف التي في قوله تعالى: (السبيلا((
)، و(الظنونا((
)، ورجح هذا الوجه- أيضًا- ابن خالويه في الحجة(
)؛ لأن إشباع الفتحة في كلام القوم كثير شائع(
).
12- الرد على المازني في إجازته النصب في قوله تعالى: 
(يا أيها الناس((
).
(يا) حرف نداء، و (أيّ) اسم منادي مبنى على الضم؛ لأنه اسم مفرد مقصود، و (ها) مقحمة للتنبيه وقعت بين المنادِي والمنادى، و (الناس) صفة(
)، مرفوعة لازمة لـ (أيّ)؛ لأنه هو المنادي في المعنى، ولهذا لا يجوز حذفه، بخلاف غيره من الصفات(
)، وإنما جاءوابـ (أيّ) ليتوصلوا بها إلى نداء ما فيه الألف واللام(
).

والرفع في (الناس) هو مذهب سيبويه، والجمهور؛ لأنه هو المقصود بالنداء(
)، وأما المازني وحده فأجاز النصب فيها على موضع (أيّ)؛ لأن المنادي مفعول به في المعنى(
).

ورد ابن فضال  ذلك فقال: "وأجمع النحويون على الرفع في (الناس) إلا المازني؛ فإنه أجاز النصب، وشبَّهه بقولك: (يا زيد الظريف) حمله على (أيّ)، وهذا غير مُرْض منه؛ لأن (الظريف) نعت يستغنى عنه، وليس كذلك (الناس)" (
).
وقد سبق ابن فضال إلى هذا الاعتراض كثير من المعربين؛ منهم: الزجاج، والأنباري، والمنتجب الهمداني(
)، يقول الزجاج عن هذا المذهب: "وهذه الإجازة غير معروفة في كلام العرب، ولم يجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله، ولا تابعه عليه أحد بعده؛ فهذا مطروح مرذول لمخالفته كلام العرب والقرآن وسائر الأخبار"(
)، وقال – أيضًا – في موضع آخر: "والعرب لغتها في هذا الرفع، ولم يرد عنها غيره، وإنما المنادي في الحقيقة (الرجل) – أي: في نحو: (يا أيها الرجل)- ولكن (أيّ) صلة إليه"(
).

ويظهر من ذلك أن المازني قاسه على نحو: (يا زيد الكريم أقبل)، وهذا قياس مع الفارق؛ إذ يجوز الوقف والاقتصار على (زيد) دون قوله: (الكريم)، و (يا أيها) ليس بكلام؛ فلا يجوز النصب حملاً على الموضع في (يا أيها الناس)؛ إذ الناس هم المقصودون، والمعنى: (يا ناس اتقوا ربكم)، فـ(الناس) يلزم ذكره، والصفة لا يلزم ذكرها(
)؛ ولهذا فإن ما ذكره ابن فضال في الرد على المازني صحيح، لما ذكرناه.

13- الرد على الزجاج في إعرابه (فأنه) في قوله تعالى:
(كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ((
).
قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ( بفتح (أنَّ) في الموضعين، و (أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ) في محل رفع؛ لقيامه مقام الفاعل، والهاء في (أنه)، و(عليه) ضمير الشأن(
)، أو يعودان على (مَنْ) المتقدمة(
).

و (مَنْ) فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون بمعنى (الذي)، و (تولاه) صلته، وهو وصلته في موضع رفع بالابتداء، وقوله: (فأنه يضله) خبره، ودخلت الفاء؛ لأن الموصول يتضمن معنى الشرط والجزاء، و (مَنْ) وصلته وخبره في موضع رفع؛ لأنه خبر (أنَّ) الأولى(
).

والثاني: أن تكون (مَنْ) شرطية في محل رفع بالابتداء، و(تولاه) في محل الجزم بها، وجواب (مَنْ) الشرطية هو قوله: (فأنه يضله)، و(مَنْ) الشرطية وجوابها في محل رفع؛ لأنه خبر (أنَّ) الأولى(
).

وأما (أنَّ) الثانية ففي فتحها أربعة أوجه:

الأول: أن تكون خبر مبتدأ محذوف، تقديره: (فشأنه وحاله أنه يضله)، أي: (فشأنه الإضلال) (
)، واختار هذا الوجه الأخفش الأصغر، ومكى، والأنباري، وتابعهم الباقولي، وأبو البركات الأنباري، والعكبري، والسمين الحلبي(
).
الثاني: أن يكون قوله: (فأنه) مبتدأ، والخبر محذوف، وتقديره: (فله أنه يضله)، أي: (فله إضلاله وهدايته إلى عذاب السعير)، وأجازه مكي، والمنتجب الهمداني(
)، ورد ذلك النحاس؛ لأن سيبويه منع أن يبتدأ بـ (أنَّ) المفتوحة(
).

الثالث: أن يكون بدلاً من الأولى(
)، ومذهب سيبويه، وأجازه الزجاج أن (أنَّ) الثانية مكررة للتوكيد، وأن المعنى: (كتب عليه أنه من تولاه يضله) (
).

واعترض عليه مكي، والأنباري، والباقولي بوجهين:

الأول: أن التوكيد والبدل لا يكونان إلا بعد تمام الموصول بصلته كالعطف؛ ولذلك يمتنعان هنا. 

الثاني: أن الفاء قد دخلت بين (أنَّ) الأولى والثانية، والفاء لا تدخل بين المؤكد والمؤكِّد، ولا بين البدل والمبدل منه، وقد وجد ههنا؛ فينبغي ألا يكون توكيدًا، وبدلاً(
)، وردَّ العكبري ذلك بأن جعلها بدلاً يوجب سقوط جواب (مَنْ) من الكلام(
).

الرابع: أن يكون عطفًا على الأولى للتوكيد(
)، وذهب إلى هذا الزجاج، والنحاس، وتبعهما الزمخشري؛ وابن عطية(
).
وردَّ ابن فضال هذا الإعراب؛ فقال: "وهذا قول الزجاج، وفيه نظر؛ لأن الأكثر في التوكيد إسقاط حرف العطف"(
).

وتتضح من عبارة ابن فضال أنه يجيز ذلك على ضعف، وأنه يرى أن فيها نظرًا، وقد سبقه إلى هذا الاعتراض الفارسي، ومكي، وتبعهما أبو البركات الأنباري، والمنتجب الهمداني، وأبو حيان، والسمين الحلبي(
)، وذلك لأن (من تولاه) شرط، والفاء في جواب الشرط، ولا يجوز العطف على (أنَّ) الأولى إلا بعد تمامها من صلتها؛ لأن ما بعدها من صلتها، ولم تتم بصلتها؛ فلم يجز العطف عليها؛ لأنه لا يجوز العطف على الموصول إلا بعد تمامه، والشرط وجوابه ههنا هما خبر (أنَّ) الأولى، وأيضًا "لأنك إذا جعلت (فأنه) عطفًا على (أنه) بقيت (أنه) بلا استيفاء خبر؛ لأن (مَنْ تولاه) (مَنْ) فيه مبتدأ، فإن قدرتها موصولة فلا خبر لها حتى تستقل خبرًا لـ (أنه)، وإن جعلتها شرطية فلا جواب لها؛ إذ جعلت قوله: (فأنه) عطفًا على (أنه)" (
)، وبهذا يظهر أن ما ذهب إليه ابن فضال صحيح في رد هذا الإعراب الذي ذكره الزجاج والنحاس وغيرهما.

14- الرد على من زعم أن (ما) غير نافية في قوله تعالى: 
(مَا كَانَ لَهُمُ الخِيَرَةُ((
).
أجاز النحويون ثلاثة أوجه في (ما) من قوله تعالى: (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ((
)، وهي:
الأول: أن تكون موصولة بمعنى (الذي) في موضع نصب؛ لأنها مفعول (يخلق)، واختاره جمهور النحويين، ومنهم أبو البركات الأنباري(
).

الثاني: أن تكون بمعنى (مَنْ) للعاقل(
).

الثالث: أن تكون بمعنى (كيف)؛ فهي معمول للفعل (يشاء).

وأما (ما) الثانية، وهي قوله تعالى: (مَا كَانَ لَهُمُ الخِيَرَةُ((
)، ففيها ثلاثة أوجه أيضًا:

الأول: أنها نافية، فالوقف على الفعل (يختار) (
)، أي: ليس لهم الخيرة، وإنما هي لله تعالى، وذلك لأن (ما) إذا كانت نافية دل ذلك على أن جميع الأشياء بقدر الله – تعالى- واختياره، وليس للعبد فيها شىء سوى اكتسابه بتقدير الله(
)، وفي الحديث ما يعضد هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "قدَّر الله المقادير وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة"(
).

واختار هذا الوجه الجمهور من أهل السنة كالأخفش الأصغر، والنحاس، وابن فضال، وأجازه الزمخشري، والباقولي، والعكبري، وغيرهم(
).
وأنكر الطبري أن تكون (ما) نافية؛ لئلا يكون المعنى: إنه لم تكن لهم الخيرة فيما مضى، وهي لهم فيما يأتي، وأيضًا لأنه لم يتقدم كلام ينفي(
).

وأجيب عن ذلك بأنه غير لازم؛ لأن (ما) تنفي الحال والاستقبال، كـ (ليس)؛ ولذلك عملت عملها(
)، ولأن الآي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على ما يسأل عنه، وعلى ما هم مصرون عليه من الأعمال وإن لم يكن كذلك من النص(
).

والثاني: أنها موصولة منصوبة بقوله: (ويختار)، والعائد محذوف، والتقدير: (ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة)، أي: (يختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح)، والله – تعالى – أعلم بمصالحهم من أنفسهم، ثم حذف (فيه) للعلم به، و (الخيرة) اسم (كان)، وأجازه الزجاج، والباقولي(
).

وذهب إلى هذا الإمام الطبري، وهو مروي- أيضًا- عن ابن عباس – رضي الله عنهما- والمعنى عنده: (ويختار من الرسل والشرائع ما كان خيرة للناس، كما لا يختارون هم ما ليس إليهم، ويفعلون ما لم يؤمروا به) (
).

ورده النحاس؛ لأن (ما) لو كانت في موضع نصب لم يعد عليه شىء، وفي هذا رد على القدرية(
)، وهذا الوجه كما ذكر مكي بن أبي طالب – بعيد في المعنى والاعتقاد؛ "لأن كونها للنفي يوجب عموم جميع الأشياء في الخير والشر، أنها حدثت بقدر الله واختياره، وليس لمخلوق فيها اختيار غير اكتسابه بقدر من الله له، وإذا كانت (ما) في موضع نصب بـ (يختار) لم تعم جميع الأشياء أنها مختارة لله، إنما أوجبت أنه يختار ما كان لهم فيه الخيرة لا غير، وبقى ما ليس لهم فيه الخيرة، وهو الخير موقوفًا"(
).

وردَّه أبو حيان – أيضًا- لما فيه من تقدم العائد على الموصول، وأجيب بأن التقدير: (ما كان لهم فيه الخيرة)، وحذف لدلالة المعنى عليه(
).

ونقل السمين الحلبي عن بعضهم أن (ما) واقعة على العقلاء، والمعنى: (ويختار لهم ما يشاء من الرسل) (
)، وهو ما ذكره الطبري كما وضحنا ذلك فيما سبق.

وأجاز ابن عطية أن تكون (كان) تامة، أي: (إن الله يختار كل كائن)، وجملة (لهم الخيرة) مستأنفة(
).

الثالث: أنها مصدرية، والمعنى: (ويختار اختيارهم)، والمصدر واقع موقع المفعول به، أي: (مختارهم) (
)، وهذا الوجه عند المنتجب الهمداني- فيه تعسف وتكلف(
).

وردَّ ابن فضال هذين الوجهين الثاني والثالث، فقال: "فلا يجوز أن تكون (ما) غير نافية؛ فقد ذهب إليه بعض القدرية؛ لأن من أصل مذهبهم أن الخير من الله دون الشر، والأول المذهب"(
).
وأرى أن الوجه الصحيح هو أن تكون (ما) نافية، كما ذكر ابن فضال، وأما كونها موصولة منصوبة بالفعل (يختار) غير موقوف عليه،  فليس هو مذهب بعض القدرية وحدهم، فقد ذكرنا فيما سبق أن ابن جرير الطبري من أهل السنة قد ذهب إلى هذا المذهب، ومنع أن تكون (ما) نافية، وهذا الذي قاله ابن جرير مروى عن ابن عباس – رضي الله عنهما  - على حين نرى أن الزمخشري، وهو من كبار المعتزلة، يوافق في مذهبه كلام أهل السنة(
).

15- خبر (أنَّ) في قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ((
).
أجمع المُعْربون في كتبهم على أن خبر (أنَّ) في قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ( هو الظرف الذي في (فيكم) (
). وقدِّم خبر (أن) على اسمها، والقصد من ذلك: التشدد على بعض المؤمنين لتحاشي ما استهجنه الله – تعالى- من محاولتهم اتباع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم لآرائهم(
)، وذهب الزمخشري إلى أن الجملة المصدرة بـ (لو) في قوله تعالى: (لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ( لا تكون كلامًا مستأنفًا؛ لأدائه إلى تنافر النظم، ولكن متصلاً بما قبله حالاً من أحد الضميرين في (فيكم) المستتر المرفوع أو البارز المجرور، وكلاهما مذهب سديد، والمعنى: (أن فيكم رسول الله على حالة يجب عليكم تغييرها)، أو (أنتم على حالة يجب عليكم تغييرها، وهي أنكم تحاولون منه أن يعمل في الحوادث على مقتضى ما يعن لكم من رأى)(
).
وأما ابن فضال فقد ذهب إلى أن "هذا القول فيه نظر؛ لأن حق الخبر أن يكون مفيدًا، ولا يجوز: (النار حارة)؛ لأنه لا فائدة في الكلام. ومجاز هذا القول: أنه على طريق التنبيه لهم على مكان رسول الله لى الله عليه وسلم؛ كما يقول القائل للرجل يريد أن ينبه عن شىء: (فلان حاضر)، والمخاطب يعلم ذلك، فهذا وجه"(
).

وابن فضال- على هذا - يرى أن هذا الإعراب الذي ذكره النحويون لا يفيد معنى زائدًا في الكلام إلا على سبيل المجاز؛ إذ من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وخبر المبتدأ لابد أن يكون مفيدًا؛ ولذلك فقد ذهب إلى أن خبر (أنَّ) هو جملة الشرط والجواب في قوله: (لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم)؛ فيقول: "والوجه عندي أن يكون الخبر في قوله: (لعنتم)؛ لأن الفائدة واقعة به، والمعنى: (واعلموا أن رسول الله لو يطيعكم لعنتم)، كما تقول: (إن زيدًا لو أكرمته لقصدك)، وما أشبه ذلك"(
).
وهذا المذهب الذي ذكره ابن فضال مما تفرد به؛ إذ لم يذكره من سبقه من النحويين المعربين – فيما أعلم، وبعد طول بحث(
)، وهو مذهب وجيه؛ لأنه يبحث عن الفائدة في الكلام، وهذا مما يجب على من يعرب آي القرآن الكريم أن يراعيه، وأن يكون موضع اهتمامه.

16- توجيه نصب (مثل) في قوله تعالى: 
(إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ((
).
قرأ الكسائي وحمزة وعاصم من طريق أبي بكر: (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ(، بالرفع في (مثل) (
)، وهو نعت لـ (حق) (
)، أو لأنه خبر ثان مستقل كالأول(
)، أو لأنه مع ما قبله خبر واحد(
)، و (ما) زائدة، و (أنكم) مضاف إليه، أي: (لحق مثل نطقكم) (
).

وأما الباقون فقرأوا بنصب (مثل)، وقد ذكر ابن فضال في تخريجها ثلاثة أوجه:

1- الوجه الأول: أن يكون في موضع رفع نعتًا لـ (حق)، لكنه مبنى على الفتح؛ لإضافته إلى غير متمكن، وهو (ما أنكم)، وهذا هو قول سيبويه، واختاره النحاس، وغيره(
).

2- الوجه الثاني: أنه منصوب على الحال من (حق) النكرة(
)، وهو قول الجرمي(
)، وقد نص سيبويه على جواز ذلك في كتابه(
).
ورده ابن فضال، فقال: "وفيه بعد، لأن (حقًّا) نكرة، والحال لا تكون من النكرة، إنما شرطها أن تكون نكرة بعد معرفة قد تم الكلام دونها، نحو قولك: (جاء زيد راكبًا).. إلا أنه قد جاء عن العرب حرف شاذ، وهو قولهم: (وقع أمر فجأة)، نصبوا (فجأة) على الحال من (أمر)، و (أمر) نكرة. ولو حمله حامل على أنه منصوب على المصدر لكان وجهًا؛ لأن المعنى: (وقع أمر، وفاجأ أمر) سواء"(
).

وذهب الفارسي إلى أن ما ذكره الجرمي لا اختلاف في جوازه مستدلاًّ بأن الأخفش حمل قوله تعالى: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْراً مِّنْ عِندِنَا( (
) على الحال، وصاحب الحال هو قوله: (كل أمر حكيم)، وهو نكرة(
).

وقد سبق ابنَ فضال إلى هذا الاعتراض شيخه مكي؛ فقال: "والحال من النكرة قليل في الاستعمال"(
)؛ ولذلك فقد ذهب إلى أن الأحسن في الآية السابقة التي استدل بها الأخفش أن يكون قوله: (أمرًا) حالاً من الضمير في (حكيم)، وهو بمعنى (يحكم) (
).

وأجاز الباقولي، والأنباري أن يكون قوله: (مثل ما) حالاً من الضمير المستتر المرفوع في (لحق)؛ لأنه وإن كان مصدرًا فهو في موضع اسم الفاعل، واسم الفاعل يتضمن الضمير، نحو قولك: (هذا زيد قائم)، ففي (قائم) ضمير(
)، وقد كثر الوصف بهذا المصدر حتى جرى مجرى الأوصاف المشتقة، والعامل فيها هو (حق)(
)، و(ما) زائدة، و (مثل) مضاف إلى (أنكم تنطقون)، ولم تتعرف لإضافتها إلى غير متمكن، وهي إضافة غير محضة(
).
3- الوجه الثالث: أنه منصوب على المصدر؛ بإسقاط حرف الجر، وهو كاف التشبيه، كأنه قيل: (إنه لحق حقًّا كمثل نطقكم) (
)، وهو قول الفراء، وأجازه الزجاج، وابن زنجلة(
)، كما ذهب الفراء والكوفيون – أيضًا - إلى أنه منصوب على الظرف، وذلك أن العرب تنصب (مثلاً) إذا رفع بها اسم؛ فيقولون: (مثلَ من عبد الله)، ويقولون: (عبد الله مثلَك)، و (أنت مثلَه)، وذلك لأن الكاف قد تكون داخلة عليها، فتنصب إذا حذفت الكاف(
).

قال ابن فضال: "وهذا لا يجوز عند البصريين(
)، والكاف- ههنا زائدة، وإنما لم يجز عندهم؛ لأنه لا ناصب هنالك، وإنما ينصب الاسم إذا حذف منه حرف الجر إذا كان قبله فعل ينصبه، نحو قولك: (أمرتك الخير)، وأنت تريد: (أمرتك بالخير)، وأنت إذا قلت: (إنه لحق كمثل ما أنكم تنطقون)؛ فحذفت الكاف لم يبق ما ينصب (مثل)؛ لأنه لا فعل هنالك، وإنما قبله (حق)، وهو مصدر، والمصدر لا يعمل في المصدر إلا أن يضمر له فعل تقديره: (إنه لحق يحق حقًّا مثل نطقكم)، ثم حذفت الفعل و المصدر جميعًا، وأقمت نعت المصدر مقامه؛ فهذا يجوز على هذا التقدير"(
).

وما ذكره ابن فضال صحيح؛ لأنه لا حاجة إلى تقدير دخول الكاف، و(مثل) تفيد فائدتها(
).

وفي الآية أوجه أخرى لم يذكرها ابن فضال، وهي:

الأول: أنه نعت لمصدر محذوف، والتقدير: (إنه لحق حقًّا مثل نطقكم)، وحركته- على هذا – حركة إعراب(
).

الثاني: أن (مثلاً) مبنى على الفتح؛ لأنه رُكِّب مع (ما) حتى صارا شيئًا واحدًا؛ فجُعلا بمنزلة (خمسة عشر) (
)، وقد ذهب إلى هذا المازني، واختاره أبو عبيدة، وابن خالويه(
).
الثالث: أن يكون منصوبًا على إضمار (أعنى)، وقد ذكر هذا الوجه العكبري، والمنتجب الهمداني(
).

والذي يظهر لي بعد عرض هذه الأوجه الإعرابية المختلفة هو أن (مثل ما) في الآية الكريمة في موضع رفع نعت لـ (حق)، مبني على الفتح؛ لإضافته إلى غير متمكن، وهو قوله: (ما أنكم)، وهذا هو مذهب سيبويه، ورحجه جمهور المعربين.

وأما القول بأنه منصوب على الحال من النكرة، وهو (حق) فقد ذهب إليه الجرمي، ورده ابن فضال تبعًا لشيخه مكي؛ لأن فيه بعدًا؛ لأن الحال لا تكون من النكرة.

والذي يظهر لي أن الحال من النكرة وإن كان قليلاً في الاستعمال، كما ذكر النحويون – فإنه جائز، وقد نص على جوازه إمام النحويين، وهو سيبويه، ولا يختلف أحد منهم في جوازه، كما قال الفارسي؛ ولذلك فإنني أرى أنه ليس بعيدًا ما استبعده ابن فضال.

17- الرد على من زعم أن (إلى) ليست حرفًا

في قوله تعالى: (إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ((
).
للنحويين في (ناظرة) من قوله تعالى: (إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ( قولان هما:

1- القول الأول: أن (ناظرة) بمعنى: مبصرة، و (إلى) حرف جر، و(ربها) مجرور بها(
)، والمعنى: (تنظر إلى ربها نظر رؤية وعيان لا تنظر إلى غيره) (
)، ولأجل هذا الاختصاص قدم معمولها، وهو قوله: (إلى ربها) (
)، وفي هذه الآية دليل على إثبات الرؤية؛ لأن النظر إذا قُرن بالوجه، وعُدِّى بحرف الجر، دل على أنه بمعنى النظر بالبصر؛ فيقال: (نظرت الرجل): إذا انتظرته، و (نظرت إليه): إذا أبصرته(
).

وذهب بعض المعتزلة إلى أن المعنى: (إلى رحمة ربها ناظرة)، أو (إلى ثوابه أو ملكه)؛ فقدروا مضافًا محذوفًا، ويرى ابن عطية أن هذا الوجه سائغ في العربية، كما تقول: (فلان ناظر إليك في كذا)، أي : (إلى صنعك) (
).

وخطَّأ النحاس هذا القول؛ "لأنه لا يجوز عندهم، ولا عند أحد علمته: (نظرت زيدًا)، أي: (نظرت ثوابه)" (
)، ورده مكي- أيضًا؛ لأنه "خروج عن الظاهر، ولو جاز هذا لجاز: (نظرت إلى زيد)، معنى: (نظرت إلى عطاء زيد)، وهذا نقض لكلام العرب، وفيه اختلاط المعاني ونقضها، على أنا نقول: (لو كان الأمر كذلك لكان أعظم الثواب المنتظر هو النظر إليه)"(
).

2- القول الثاني: أن (ناظرة) بمعنى: (منتظرة)، أي : (ثواب ربها منتظرة)(
)، وقد ذهب إلى هذا: الأخفش في معانيه(
)، وحكاه الطبري عن مجاهد(
)، وهذا القول خطأ؛ لأنه لا يقال: (نظر إلى كذا) بمعنى: الانتظار، بخلاف قول القائل: (نظرت إلى فلان)، فليس إلا رؤية عين(
).

3- ومذهب بعض المعتزلة أن (إلى) اسم مفرد، بمعنى (النعمة) مضافًا إلى (الرب)، وهو واحد (الآلاء)، و (ربها): مضاف إليه، و (إلى): مفعول مقدم ناصبة (ناظرة)، بمعنى (منتظرة)، والتقدير: (منتظرة نعمة ربها)، والمراد: أصحاب الوجوه(
).
قال السمين: "والزمخشري تمحل لمذهب المعتزلة بطريق أخرى من جهة الصناعة النحوية، فقال بعد أن جعل التقديم في (إلى ربها) مؤذنًا بالاختصاص: "والذي يصح معه معنى الاختصاص أن يكون من قول الناس: (أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي)، يريد: معنى التوقع والرجاء.. والمعنى: أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم"(
)، وقلت: وهذا كالحوم على قول من يقول: إن (ناظرة) بمعنى: (منتظرة)" (
).

وهذا فرار من إثبات النظر لله – تعالى – على معتقدهم؛ ولهذا فقد رد ابن فضال هذا التخريج فقال: "وأما من زعم أن المعنى: (ثواب ربها منتظرة)، فليس بشئ؛ لأن الله – تعالى - أخبر أنهم في النعيم والنضرة بقوله: (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ((
)، ولا يقال لمن كان في النعيم: (هو منتظر للثواب)؛ لأن النعيم هو الثواب. وقد حمل قومًا تعصبهم أن زعموا أن (إلى) واحد (الآلاء)، وليست بحرف، وكأن التقدير: (نعمة ربها ناظرة)؛ لأن (الآلاء): النعم، وهذا لا يجوز لما قدمنا ذكره من أنه من كان في النعيم؛ فلا يقال: (هو منتظر النعم). وقد تناصرت الأخبار بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهي مشهورة في أيدي الناس، مع دلالة قوله تعالى: (كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ((
)؛ لأنه لو كان غيرهم محجوبًا لما كان في ذلك طرد لهم، ولا تعنيف؛ لأن المساواة قد وقعت، فإذا كان أعداء الله محجوبين عنه، فأولياؤه غير محجوبين"(
).
وما ذكره ابن فضال في رد هذا الوجه صحيح؛ لأن الأحاديث الدالة على رؤية الله – تعالى – في يوم القيامة كثيرة ومشهورة، والتصديق بهذه الأحاديث – كما يقول النحاس – لازم للعباد أن يؤمنوا بها، وإن لم تبلغه عقولهم، ولم يعرفوا تفسيرها؛ فعليهم الإيمان بها والتسليم بلا كيف ولا تنقير ولا قياس؛ لأن أفعال الله لا تشبَّه بأفعال العباد(
)، ولأن الله – تعالى – أخبر أنها وجوه ناضرة، بمعنى: (ناعمة)؛ فقد حل النعيم بها، وظهرت دلائله عليها، فلا يُنْتظر ما أخبر الله – تعالى – أنه حالٌّ فيها، وإنما ينتظر الشىء الذي هو غير موجود فيها(
).

المبحث الثاني: طريقة ابن فضال، ومنهجه في رد الأعاريب
كتاب (النكت في القرآن) لابن فضال المجاشعي (ت سنة 479هـ) من الكتب التي اهتمت بمعاني القرآن الكريم وإعرابه؛ وقد رتب مسائله على حسب ترتيب آيات القرآن وسورة، واختار منها بعض الآيات المشكلة الإعراب؛ فيورد لها الأوجه المختلفة التي تحتملها الآية، ثم يقارن بينها ويرجح – غالباً – ما يراه صوابًا.

وفي الكتاب عناية فائقة بالقراءات القرآنية، وباللغة، والنحو والصرف، واعتمد في ذلك على مصادر كثيرة، من أهمها: معاني القرآن للفراء، ومجاز القرآن لأبي عبيدة، ومعاني القرآن للأخفش، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج، كما يظهر تأثره بشيخه مكي بن أبي طالب الذي ينقل عنه في غير مرة(
).
وقد قام كتاب (النكت في القرآن) على السؤال والجواب، مع إبراز لأوجه الإعراب التي يوردها، وفي كتابه بحوث لغوية وبلاغية كثيرة، وبخاصة في المواضع التي اهتم فيها بمعاني الألفاظ التي يشرحها.
وكان ابن فضال يورد آراء النحويين في كتابه، وينص على موافقته إياهم، وكان – أحيانًا- ما يرد بعض الأعاريب التي يذكرها هؤلاء النحويون في كتبهم كأبي عبيدة(
)، والزجاج(
)، وابن قتيبة(
)، والمازني(
)، والكسائي(
)، والفراء(
)، والجرمي(
)، وغيرهم من النحويين.

وقد حظى أبو عبيدة، والزجاج، وابن قتيبة بالنصيب الأكبر في رد إعرابه، فنجده يرد على أبي عبيدة والزجاج، فقد ذهبا إلى أن الهمزة في قوله تعالى: (أَتَجْعَلُ فِيهَا( (
)، هي ألف إيجاب، فقال ابن فضال: "وهذا القول غير مُرْض، وإنما غلط من قال من قِبَل أن الله – تعالى – قال: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً( (
)، فلا يجوز أن يشكّوا فيما أخبرهم الله – تعالى فيستفهموا عنه"(
).
ويرد – أيضًا- على الزجاج وحده في تخريج قوله تعالى: (إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ((
)؛ حيث ذهب إلى أن في الكلام حذفًا، والتقدير: (إنه هذان لهما ساحران)؛ فحذف (الهاء)، فصار (إنَّ هذان لهما ساحران)؛ ثم حذف المبتدأ الذي هو (هما)؛ فاتصلت اللام بقوله: (لساحران)، فـ (ساحران) على هذا القول خبر مبتدأ محذوف، قال ابن فضال: "وقد ذكرنا ما في حذف (الهاء) من القبح، وأنه من ضرورة الشعر، وأما ما ذكره من إضمار المبتدأ تخيلاً للام فتعسف لا يعرف له نظير"(
).

ومن ذلك – أيضًا- رده على ابن قتيبة الذي ينكر قراءة أبي حيوة: (ولاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ أنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً( (
)، فيقول: "وقد غلط القتبي في هذا، وزعم أن فتحها- أي: الهمزة- يكون كفرًا، وليس كما ظن، وسواء فتحت أو كسرت إذا كانت معمولة للقول، إلا إذا تعلقت بغير القول، ولا خلل في القراءة"(
)، وممن يرد إعرابه: مكي بن أبي طالب، وهو أحد شيوخه؛ فيقول: "سمعت أبا محمد مكي بن أبي طالب، بعض شيوخنا يقول: الاستفهام- في قوله تعالى: (أتجعل فيها( فيه معنى الإنكار، لا يجب أن تحمل الألف على ذلك، وكان يسميها ألف التعجب، كأن الملائكة تعجبت من ذلك"(
).

ويرد على الفراء الذي ذهب إلى أن الألف في قوله تعالى:(إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ((
)، ليست بألف تثنية، وإنما هي ألف (هذا) زيدت عليها النون(
)، فيقول ابن فضال: "وهو أيضًا غير صحيح؛ لأنه لا تكون تثنية ولا علماً للتثنية فيها"(
).

وقد يرد إعرابًا؛ لأن حذاق أصحابه من النحويين لا يجيزونه، أو لأنه عند العلماء غير مُرْض، ومن ذلك: رده إعراب (سبحان) في قوله تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً( (
)، حيث ذكر أبو عبيدة أنه منادي، كأنه قال: (يا سبحان الذي)؛ فيرد ابن فضال ذلك؛ فيقول: "ولا يجيز هذا حذاق أصحابنا؛ لأنه لا معنى له"(
).

وأحيانًا يرد على بعضهم دون تحديد، ومن ذلك: قوله: "وقد زعم بعضهم أن النصب على معنى الاستثناء أجود في قوله تعالى: (غير أولى الضرر((
)، فيقول ابن فضال: "وهذا ليس بشىء؛ لأن (غير) وإن كانت صفة فهي تدل على معنى الاستثناء؛ لأنها في كلتا الحالتين قد خصصت القاعدين عن الجهاد بانتفاء الضرر"(
).

ومنه – أيضًا – رده على من يثبت واو الثمانية في نحو قوله تعالى: (وثامنهم كلبهم( (
). فقال: "وأما من يقول: هي واو الثمانية.. فشىء لا يعرفه النحويون، وإنما هي من قول بعض المفسين، ولو حذفت هذه الواو لكان جائزًا"(
).

ومن ذلك: قوله: "وزعم قوم أن (أعلم) في قوله تعالى: (أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ( (
)، بمعنى: (يعلم)، وهو فاسد، ولا يجوز أن يكون (مَنْ) في موضع جر بإضافة (أعلم)؛ لأن (أفعل) لا يضاف إلا إلى ما هو بعضه، وليس ربنا – تعالى – بعض الضالين، ولا بعض المضلين؛ فامتنع ذلك لذلك"(
)، وقد سبقه إلى هذا ابن جرير، وغيره(
).
وأحيانًا يرد ابن فضال على الكوفيين، ومن ذلك: أن مذهب البصريين أن (شيئًا) في قوله تعالى: (ما لا يملك لهم رزقًا من السماوات والأرض شيئًا( (
)، تعرب بدلاً من (رزقًا)، وأما الكوفيون وبعض البصريين فيعربونه مفعولاً بـ (رزقًا)؛ فيرد ابن فضال ذلك، فيقول: "وفيه بعد؛ لأن (الرِّزق) اسم، والأسماء لا تعمل، والمصدر (الرَّزق)" (
).

ومن ذلك- أيضًا رده على بعض الكوفيين الذي ذهبوا إلى أن (أو) بمعنى الواو في قوله تعالى: (وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ((
)، كأنه قال: (ويزيدون)(
)، وكذلك رده على قول بعضهم: إنها بمعنى (بل) (
)، فيقول: "وهذان القولان عند العلماء غير مرضيين"(
).

ومنه – أيضًا- رده إعراب الكسائي قوله: (الصابئون) من قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى( (
)، على أنه معطوف على الضمير في (هادوا)، كأنه قال: (هادوا هم والصابئون)؛ فيقول ابن فضال: "وفي هذا بعد؛ لأن الصابئى.. لا يشارك اليهودي في اليهودية، ومع ذلك فالعطف على المضمر المرفوع من غير توكيد قبيح، وإنما يأتي في ضرورة الشعر"(
).

وقد يرد إعرابهم دون تعليل لذلك، ومنه رده على بعض الكوفيين في إعراب (أنْ) في قوله تعالى: (أَن جَاءَهُ الأَعْمَى((
)؛ فيقول: "وزعم بعض الكوفيين أنها بمعنى (إذ)، وليس بشىء"(
).

وأحياناً ينفرد ابن فضال بإعراب لم يسبق إليه، ومن ذلك أن النحويين يذهبون إلى أن خبر (أنَّ) في قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ((
)، هو الظرف (فيكم). ويرى ابن فضال أن هذا القول فيه نظر؛ لأنه لا يؤدي فائدة في الكلام، وإنما الخبر هو في جملة الشرط والجواب (لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم)؛ لأن الفائدة فيه متحققة(
).
وقد تعددت عبارات ابن فضال في رده الأعاريب، منها: وهذا القول فيه نظر(
)، أو فيه بعد(
)، أو هذا فاسد(
)، أو ليس بشىء(
)، أو هذا لا يعرف(
)، أو هو غير مُرْضِِ(
)، أو غلط (
)، أو هو غير صحيح(
)، أو هو وجه ضعيف(
)، أو هذا وهم(
).

وكانت هناك أسباب عند ابن فضال في رد الأعاريب، منها:

(1) أنه لا يجب أن يقدم على القول بالزيادة ما وجد عنها مندوحة، ومن ذلك: أن أبا عبيدة وابن قتيبة ذهبا إلى أن (إذ) زائدة في نحو قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ((
)، فردَّ ابن فضال ذلك بأنه غلط من قِبَل أن معنى الأصل فيه مفهوم؛ فلا يحكم بالزيادة ما وجد عنها مندوحة... ولا يجب أن يقدم على القول بالزيادة في القرآن ما وجد عنها مندوحة"(
).

(2) لا يجوز أن يحمل القرآن على ضرورات الشعر، ولا على وجه ضعيف، ومن الأمثلة على ذلك: أنه لا يجيز ما ذكره الكسائي في رفع (الصابئون( عطفًا على المضمر في (هادوا)؛ في قوله تعالى: (والذين هادوا والصابئون( (
)، وذلك لأن العطف على المضمر المرفوع من غير توكيد قبيح، وإنما يأتي في ضرورة الشعر(
).
ومن ذلك أيضًا: أن البصريين ذهبوا إلى أن (إنْ) في قراءة ابن كثير: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ((
)، مخففة من الثقيلة، وأضمر فيها اسمها، وما بعدها مرفوع على الابتداء والخبر؛ فيقول ابن فضال: "وفيه نظر؛ لأن اللام لا تدخل على خبر المبتدأ إلا في ضرورة شعر"(
).

ومنه أيضًا: أنه يرد على قوم ذهبوا إلى أن قوله تعالى: "(إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ( في قراءة من شدد النون، ذهبوا إلى أن الهاء فيه مضمرة بعد (إنَّ)، وردَّ ابن فضال ذلك لأن إضمار الهاء بعد (إنَّ) المشددة إنما يأتي في ضرورة الشعر(
)، ومن ذلك: أن الفراء وغيره ذهب إلى أن الفعل (يخشى) في قراءة حمزة: (لاَّ تَخَفْ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَى((
)، في موضع جزم عطفًا على الفعل (لا تخف)، وأن الألف تثبت في موضع الجزم، حيث أجرى حرف العلة مجرى الحرف الصحيح؛ فردَّ ابن فضال هذا الإعراب؛ لأنه وجه ضعيف لا يحمل القرآن عليه(
).

(3) البعد عن فساد المعنى والإعراب، ومن ذلك: رده على من ذهب إلى أن (مَنْ) في قوله تعالى: (هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ((
)، في موضع جر بإضافة (أعلم)، وذلك لأن (أفعل) لا يضاف إلا إلى ما هو بعضه، وليس ربنا – تعالى- بعض الضالين، ولا بعض المضلين؛ فامتنع ذلك لذلك(
).

(4) مراعاة مذهب أهل السنة، والرد على غيرهم، ومن ذلك: أنه يرد على بعض القدرية الذين ذهبوا في قوله تعالى: (مَا كَانَ لَهُمُ الخِيَرَةُ((
)، إلى أن (ما) غير نافية؛ فيقول ابن فضال: "وذلك لأن من أصل مذهبهم أن الخير من الله دون الشر، والأول هو المذهب"(
).
ومثله – أيضًا- رده على بعض من يؤول آيات القرآن؛ فيذهب إلى أن (إلى) في قوله تعالى: (إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ( (
)، مفرد (الآلاء)، وليست بحرف؛ فقال ابن فضال: "وهذا لا يجوز لما قدمنا ذكره من أنه من كان في النعيم، فلا يقال: (هو منتظر النعيم). وقد تناصرت الأخبار بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهي مشهورة في أيدي الناس"(
).

الخاتمة
الحمد لله رب العالمين وكفى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم ومن اقتفى.

أما بعد،،،

فهذا ما وفقني الله – تعالى – إليه في هذا البحث، وقد ظهر لي من خلاله عدة نتائج، نذكر أهمها فيما يأتي:

(1) كان ابن فضال المجاشعي من أئمة النحو والتصريف واللغة، له مشاركة في كثير من علومها، ويظهر ذلك من خلال مؤلفاته النافعة التي تركها، ومع ذلك فإنه لم يأخذ حقه من الدراسة والبحث، وبخاصة في مجال إعراب القرآن الذي ظهرت مكانته فيه واضحة في كتابه (النكت في القرآن)، وقد تبين ذلك من خلال هذا البحث.

(2) الأعاريب التي ردها ابن فضال، تأثر فيها بمن سبقه من النحويين، كان من أبرزهم الفراء، والأخفش، والزجاج، ومكى بن أبي طالب؛ ولذلك اعتمد على مصادر كثيرة، من أهمها كتب معاني القرآن وإعرابه التي صنفها هؤلاء النحويون.
(3) تعددت الأعاريب التي ردها ابن فضال، وكان أكثرها في الرد على أبي عبيدة، والزجاج، وابن قتيبة، وكذلك رده على الكوفيين، وبخاصة الكسائى، والفراء.
(4) كانت لابن فضال عبارات مختلفة في رده الأعاريب، منها: هذا القول فيه نظر، أو فيه بعد، أو ليس بشىء، أو لا يعرف، إلى غير ذلك من العبارات.
(5) كان ابن فضال مصيبًا في بعض الأعاريب التي ردَّها؛ ولذلك فقد وافقته فيها على حسب ما تراءى لي من وضوح الدليل وظهوره، كما كان مخطئًا في بعضها الآخر، وقد بيَّن البحث ذلك في موضعه.
(6) ظهر لنا – أيضًا – أن ابن فضال دافع عن القراءات القرآنية وقرائها؛ ولذلك فقد أنكر على من غلَّط الذين يقرأون بها، ومن ذلك: إنكاره على ابن قتيبة في رده قراءة أبي حيوة: (وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ أِنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً( بفتح همزة (أنَّ)، وذلك لأنه لا خلل في القراءة.
(7) أحيانًا ينفرد ابن فضال بأعاريب لم يسبق إليها، وقد ظهر بعضها من خلال هذا البحث، ومن ذلك: أنه يرى أن خبر (أنَّ) في قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ( هو جملة الشرط والجواب في قوله: (لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ(، وذلك لأن الفائدة فيه متحققة، بخلاف ما ذهب إليه النحويون، وهو أن الخبر هو الظرف (فيكم)، وردَّه ابن فضال؛ لأن فيه نظرًا؛ لأنه لا يؤدي فائدة في الكلام.
(8) راعى ابن فضال في الأعاريب التي رجحها ألا يقدم على القول بالزيادة في القرآن ما وُجد عنها مندوحة.
(9) من الأمور التي ألحَّ عليها ابن فضال – أيضًا – في أعاريبه: ألا يحمل القرآن الكريم على ضرورات الشعر، وكذلك ألا يحمل على وجه ضعيف في العربية، وقد تبين ذلك في عدة أعاريب، ذكرناها في البحث.
(10) كان ابن فضال يتجنب في أعاريبه فساد المعنى والإعراب، كما كان يراعى فيها أن تكون موافقة لمذهب أهل السنة؛ ولذلك ردَّ على غيرهم من الفرق الأخرى كالقدرية وغيرهم؛ فنبَّه على أخطائهم الخارجة عن أصول مذهب أهل السنة؛ إذ كان من طريقة هذه الفرق أن يؤولوا آيات القرآن الكريم حتى توافق مذهبهم؛ ولذلك ردَّ عليهم ابن فضال في كتابه، وقد ظهر ذلك من خلال البحث.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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(�) المغنى 2/7.


(�) سورة يوسف آية4.


(�) النكت 313، وانظر: معاني القرآن وإعرابه 3/71.


(�) مجاز القرآن 1/36-37، 183،93، وتأويل مشكل القرآن لأبي عبيدة 252، وتفسير غريب القرآن لأبي عبيدة45، وانظر: الإملاء للعكبري 1/16، الكتاب الفريد 1/213، والجامع لأحكام القرآن 1/278، والبحر 1/224، والجني الداني 192،191، والدر 1/249، والمغنى 2/29-30، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/207.


(�) مجاز القرآن 1/36-37.


(�) سورة البقرة 30.


(�) تأويل مشكل القرآن 252.


(�) سورة لقمان آية 13. 


(�)  البيت من الكامل للأسود بن يعفر، انظر: ديوانه 31، والمفضليات 220، ومجاز القرآن 1/37، وجامع البيان 1/153، والنكت 137، والجامع لأحكام القرآن 1/278، و (لامهاه): لابقاء، ولاحسن، وذلك: إشارة إلى ما ذكره من قبل (اللسان (مهه)). 


(�). أمالي الشجري 2/504-505، وانظر: المغنى 2/29-30، ومصابيح المغاني 25.


(�) انظر: معاني الزجاج 1/400،108، وجامع البيان 1/153، وإعراب النحاس 1/156، والاقتضاب لابن السيد 3/274-275، ودراسات لأسلوب القرآن 1/153.


(�) جامع البيان 1/153-154.


(�) النكت 137، 1/122، ط الرشد.


(�) انظر: البحر 1/224، والجني الداني 192، والدر 1/249، والمغنى 2/30.


(�) الإملاء للعكبري 1/16، والكتاب الفريد 1/213.


(�) البحر 1/224-225- وأنظر: الدر 1/249.


(�) البيان 1/70، وانظر: شكل مكي 1/34، والبحر 1/225، والدر المصور 1/249.


(�) البحر 1/225، وانظر: الدر 1/249.


(�) سورة البقرة.


(�) البحر 1/225، والدر 1/249.


(�) الكشاف 1/271، وانظر: الكتاب الفريد 1/213.


(�) البحر 1/225.


(�) الدر المصون 1/248.


(�) سورة البقرة 30.


(�) مجاز القرآن 1/35، ومعاني الأخفش 1/219، ومعاني الزجاج 1/102.


(�) انظر: مجاز القرآن 1/35.


(�)  البيت من الوافر في مدح عبد الملك بن مروان، انظر: ديوان جرير 89، ومجاز القرآن 1/35، 184، 2/118، ومعاني الأخفشن 1/219، وجامع البيان 1/210، والخصائص 2/463، وشرح ابن يعيش 8/123، واللسان (نقص) والدر المصون 1/254.


(�) النكت 139، 1/124 ط الرشد.


(�) انظر: جامع البيان 1/165، والبحر 1/229.


(�) جامع البيان 1/165.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 1/289، والبحر 1/229، والدر 1/254.


(�) الإملاء للعكبري 1/17، والمحرر الوجيز 1/165.


(�) انظر: البحر 1/229.


(�) سورة البقرة 30.


(�) مشكل إعراب القرآن 1/34، والنكت 139-1/125ط الرشد، والإملاء للعكبري 1/17.


(�) النكت 139،1/125.


(�) المشكل لمكي 1/34.


(�) الإملاء 1/17.


(�) المشكل لمكي 1/34.


(�) الكشاف 1/271. 


(�) النكت 139، 1/125.


(�) البحر 1/228.


(�) المشكل لمكي 1/34.


(�) سورة النساء آية 95.


(�) انظر: السبعة 237، والنشر 2/251.


(�) حجة القراءات 210. 


(�) انظر: معاني الأخفش 1/453، ومعاني الفراء 1/284، والحجة للفارسي 3/179، والنكت 217، والكتاب الفريد 2/327.


(�) مشكل إعراب القرآن 1/202.


(�) انظر: إعراب القرآن وبيانه للدرويش 3/91-92.


(�) انظر: كشف المشكلات 1/387، والبيان 1/264-265.


(�) شرح المفصل لابن يعيش 2/89، وأجاز الزجاج أن يكون (غير) رفعًا على جهة الاستثناء، والمعنى: (لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولو الضرر، فإنهم يساوون المجاهدين)؛ لأن الذي أقعدهم عن الجهاد الضرر (معاني الزجاج 2/92-93، وانظر: حجة القراءات 210).


(�) انظر: إعراب القرآن النحاس 1/447، والبحر المحيط 4/35.


(�) انظر: معاني الأخفش 1/453، وإعراب النحاس 1/447، ومشكل مكي 1/202، والبيان 1/264-265.


(�) انظر: معاني الفراء 1/285، ومشكل مكي 1/202، والكتاب الفريد 2/327.


(�) انظر: السبعة 237.


(�) انظر: معاني الفراء 1/283، وكشف المشكلات 1/387، والبيان 1/264، والجامع لأحكام القرآن 5/343.


(�) انظر: البحر 4/35، والدر 4/76.


(�)انظر: معاني الأخفش 1/453، ومعاني الفراء 1/283-284، وجامع البيان 5/144، وإعراب النحاس 1/483، ومشكل مكي 1/202، والكشف له 1/396.


(�) سورة النساء آية 95. 


(�) معاني الأخفش 1/453.


(�) انظر: حجة القراءات 210، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير 6/53،ح 2832.


(�) انظر: معاني الفراء 1/285، والحجة للفارسي 3/180.


(�) انظر: الكتاب الفريد 2/327.


(�) النكت 218، 1/210ط الرشد.


(�) سورة المائدة آية 69.


(�) انظر: معاني الفراء 1/310-311، ومعاني الأخفش 2/474، وتأويل مشكل القرآن 52-53، وانظر أيضًا: مجاز القرآن 1/172، ومعاني الزجاج 2/192-193، والبيان 1/301، والإملاء 1/128، والبحر 4/325، والدر 4/357.


(�) معاني الزجاج 2/192. 


(�) الإملاء 1/129.


(�) انظر: النكت 230، والكتاب الفريد 2/271، والدر 4/356، ونقله مكي عن الفراء أيضًا، (انظر: المشكل 1/237)، وذكره النحاس عن الأخفن أيضًا (إعراب النحاس 2/32، والجامع لأحكام القرآن 6/233).


(�) البيت من الخفيف لعمر بن أبي ربيعة، ويروى فيه (الفلا) مكان (الملا)، انظر: ملحقات ديوانه 490، والكتاب 2/378، والخصائص 2/386، والإنصاف 1/475،477، وشرح المفصل 3/74، وشرح التسهيل 3/374، وشرح ابن عقيل 2/238.


(�)  النكت 230.


(�) الدر المصون 4/356.


(�) انظر: معاني الفراء 1/312، ومعاني الزجاج 2/213، وإعراب النحاس 2/32، والمشكل المكي 1/237، والإملاء 1ذ/129، والكتاب الفريد 2/472، والبحر 4/325، والدر 4/357.


(�) انظر: إعراب النحاس 2/31، والمشكل 1/327-328، والبيان 1/300، والإملاء 1/129، والكتاب الفريد 2/472.


(�) الدر 4/357. 


(�) معاني الفراء 1/310-311، وانظر: معاني الزجاج 2/192، والمشكل 1/238، والنكت 230، والدر 4/362.


(�) انظر: معاني الزجاج 2/192، وإعراب النحاسي 2/32.


(�) الكتاب الفريد 2/472.


(�) انظر: الكتاب 1/290، ومجاز القرآن 1/172، وإعراب النحاس 2/31-32، والمشكل 1/239، والنكت 231، والكشاف 1/631-632، وكشف المشكلات 1/412-413، والبيان 1/299-300، والإنصاف 1/107، والبحر 4/325. وذهب بعضهم إلى أنه مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف إلا أنه لا ينوي به التأخير، ورده العكبري لما فيه من لزوم الحذف والفصل (انظر: الإملاء 1/129، والكتاب الفريد 2/470، والدر 4/360).


(�) انظر: المشكل 1/239، والبيان 1/300، والإملاء 1/129، والجامع لأحكام القرآن 6/234، والإملاء 1/129، والبحر 4/325.


(�) انظر: الكتاب الفريد 2/472، والبحر 4/327، والدر 4/353.


(�) انظر: البحر 4/325.


(�) الكتاب الفريد 2/473.


(�) انظر: المشكل 1/239، والدر 4/359-360.


(�) انظر: المشكل 1/238، والبيان 1/300-301، والإملاء 1/129، والكتاب الفريد 2/472، والدر 4/360.


(�) البيان 1/301.


(�) الإملاء 1/129.


(�) الدر 4/361.


(�) الكتاب الفريد 2/473.


(�) سورة الأنعام آية 117.


(�) ومنع الطبري والواحدي من ذلك؛ لأنه لا يطابق بقية الآية: (وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ(. انظر: جامع البيان 8/9، والدر 5/126.


(�) انظر: جامع البيان 8/8-9، والنكت 254، والكتاب الفريد 2/680، والجامع لأحكام القرآن 7/74، والبحر 4/629، والدر 5/126.


(�) انظر: البحر 4/629.


(�) انظر: النكت 254، والكتاب الفريد 2/680، والدر 5/127.


(�) سورة الكهف آية 12.


(�) انظر: معاني الفراء 1/352، وجامع البيان 8/9، ومعاني الزجاج 2/314، وإعراب النحاس 2/93، والمشكل 1/285، والإملاء 1/150، والكتاب الفريد 2/680.


(�) البحر 4/630، والدر 5/127.


(�) انظر: الدر 5/126.


(�) المشكل 1/285، وكشف المشكلات 1/451.


(�) الدر 5/126.


(�) انظر: المشكل لمكي 1/86.


(�) انظر: الحجة للفارسي 1/158، وكشف المشكلات 1/451، والبيان 1/336، والكتاب الفريد 2/680، والدر 5/126، وعليه خرج قوله: *وأضرب منا بالسيوف القوانسا فقوله: (القوانس) منصوب بإضمار فعل، أي: (يضرب القوانس). انظر: المشكل 1/285، والبحر 4/629.


(�) انظر: الإملاء 1/150، والبحر 4/629.


(�) النكت 255.


    ونبه السمين إلى أن هذا الوجه مستحيل عند من يقرأ (يضل) بفتح الياء، أما من يقرأ (يضل) بضم الياء؛ فيجوز في (مَنْ) أن تكون في موضع جر بالإضافة، انظر: الدر 5/127.


(�) انظر: المشكل 1/286، وكشف الشكلات 1/451، والبيان 1/336، 337، والإملاء 1/150.


(�) سورة يونس آية 65.


(�) انظر: السبعة 328.


(�) النكت 285، 1/284ط الرشد.


(�) انظر: الدر المصون 6/233.


(�) انظر: الكشاف 2/243، والإملاء 2/17.


(�) انظر: الكشاف 2/244.


(�) البحر المحيط 6/83.


(�) انظر: الدر المصون 6/233.


(�) انظر: النكت 285، والكشاف 2/244، والكتاب الفريد 3/401، والبحر المحيط 6/83.


(�) انظر: الدر 6/233.


(�) البحر الميط 6/83. والدر 6/233.


(�) الدر 6/233.


(�) الكشاف 2/244.


(�) تأويل مشكل القرآن، 201. ونقله أبو حيان والسمين عن القاضي أيضًا، انظر: البحر 6/83، والدر 6/233.


(�) النكت 285، 1/284ط الرشد.


(�) سورة النحل 74.


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش 2/607، ومشكل مكي 2/19، والبيان 2/81.


(�) انظر في ذلك: جامع البيان 4/99، وإعراب النحاس 2/403، والكتاب الفريد 4/136، والجامع لأحكام القرآن 10/153.


(�) انظر: الكشاف 2/419، والإملاء للعكبري 2/46، والبحر المحيط 6/566، والدور المصون 7/266.


(�) البيان 2/81.


(�) الدر المصون 7/266.


(�) سورة المرسلات آية 25-26.


(�) انظر: معاني الأخفش 2/607، والكشاف 2/419، والبيان 2/81.


(�) انظر: معاني الفراء 2/110، والإيضاح للفارسي 181-182، والتعليقة للفارسي 1/4، وشرح المقدمة المحسبة لابن بشاذ 2/394، والمقتصد 1/554، وكشف المشكلات للباقولي 2/28، وانظر أيضًا: جامع البيان 14/99، وإعراب النحاس 2/403، والكتاب الفريد 4/136، والجامع لأحكام القرآن 10/153.


(�) النكت 342، 1/339ط الرشد.


(�) الكامل 1/328.


(�) انظر: الكتاب الفريد للمنتجب 4/136، والبحر 6/565، والدر المصون 7/266.


(�) وذلك كقوله: أكفرًا بعد رد الموت عني      وبعد عطائك المائة الرتاعا


    انظر: مشكل مكي 2/19، 20، والبيان 2/81، والمساعد 2/239، وإن كان بعضهم قد أجاز ذلك كالعكبري، انظر: إملاء ما من به الرحمن 2/46.


(�) إعراب النحاس 2/403.


(�) تاج العروس 25/336. 


(�) البحر المحيط 6/565، والدر المصون 7/267.


(�) سورة آل عمران 120. 


(�) انظر: الكتاب الفريد 4/136.


(�) البحر المحيط 6/566، والدر المصون 7/266.


(�) الكتشاف 2/419، وإملاء ما من به الرحمن 2/17.


(�) سورة الكهف آية 12. 


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس 2/450، والإغفال 2/359، والمشكل لمكي 2/37، والكشاف 2/474، والبيان 2/101، والمحرر الوجيز 100/372، والبحر المحيط 7/146، والدر المصون 7/448.


(�) معاني القرآن للزجاج 3/271.


(�) انظر: معاني الزجاج 3/271، والنكت 365، 1/363ط الرشد، وكشف المشكلات 2/53.


(�) إعراب القرآن 2/450، والمشكل لمكي 2/38.


(�) مشكل إعراب القرآن 2/38، وانظر: المحرر الوجيز 10/372.


(�) إملاء ما من به الرحمن 2/54.


(�) الدر المصون 7/448.


(�) انظر: البحر المحيط 7/148.


(�) انظر: جامع البيان 15/137، ومعاني الفراء 2/136، ومعاني الزجاج 3/271، والمشكل لمكي 2/37.


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس 2/450.


(�) سورة المجادلة 6.


(�) النكت 365، 1/363ط الرشد.


(�) انظر: الكشف لمكي 2/38، والبيان 2/102، ومجمع البيان 5/451.


(�) انظر: الكشاف 2/474، والزجاج يجيز بناء (أفعل) من الرباعي لكثرته فيه، انظر: البحر المحيط 7/147.


(�) سورة الكهف آية 22.


(�) النكت 367.


(�) المشكل لمكي 2/39.


(�) سورة الزمر آية 73.


(�) النكت 367.


(�) انظر: البحر المحيط 7/160، والدر المصون 7/467.


(�) انظر: درة الغواص 24، والجني الداني 194-195، ومصابيح المغاني 414-415.


(�) انظر: كشف المشكلات 2/56، ورصف المباني 426.


(�) الدر المصون 7/467.


(�) انظر: الكتاب الفريد 4/261.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/277.


(�) انظر: كشف المشكلات 2/56، والبيان 2/104، والبحر 7/160.


(�) البحر 7/160.


(�) الدر المصون 7/467.


(�) الكتاب الفريد 4/262.


(�) إعراب القرآن للنحاس 2/452-453، وانظر: الإملاء 2/55.


(�) انظر: المشكل 2/39، والنكت 367.


(�) كشف المشكلات 2/56.


(�) الدر المصون 7/467.


(�) انظر: الكشاف 2/479، والإملاء 2/55.


(�) سورة الحجر آية 4.


(�) كشف المشكلات 2/56.


(�) انظر: البحر المحيط 7/160، والدر المصون 7/467.


(�) سورة طه آية 63.


(�) انظر: هذه القراءة وغيرها في: السبعة 419، والنشر 2/321.


(�) انظر: معاني الأخفش 2/629، وجامع البيان 16/136، ومعاني الزجاج 3/362، وإعراب النحاس 3/46، والحجة لابن خالويه 243، والحجة للفارسي 5/231، والمشكل لمكي 2/70-71، والكشف لمكي 2/99، والكشاف 2/543، والبيان 2/146.


(�) النكت 388، وذلك كقوله: *أم الحليس لعجوز شهربه*


(�) المشكل 2/71، الإملاء 2/67.


(�) انظر: معاني القراء 2/22، وجامع البيان 16/136، والحجة لابن خالويه 243.


(�) النكت 388.


(�) انظر: معاني الزجاج 3/295، والمشكل 2/71، والإنصاف 2/640، والبيان 2/146، والإملاء 2/67.


(�) انظر: المشكل 2/71، وحجة القراءات 456.


(�) النكت 388-389، وانظر: حجة القراءات 456، والبحر 7/350.


(�) انظر: الكشاف 2/543، والدر المصون 8/64. 


(�) النكت 389، وانظر: تأويل مشكل القرآن 36-37، والحجة لابن خالويه 243، والكشف لمكي 2/100، وحجة القراءات 454، والبحر 7/350.


(�) انظر: مجاز القرآن 2/21-22، وجامع البيان 16/136، والحجة لابن خالويه 243، وحجة القراءات 454، والكشاف 2/543، والجامع لأحكام القرآن 11/231.


(�) ومن ذلك: قول الشاعر: ويقلن شيب قد علا    ك وقد كبرت فقلت: إنه.


(�) انظر: إعراب النحاس 3/44، والبحر المحيط 7/350، والدر المصون 8/66.


(�) سورة طه آية 62.


(�) النكت 389-390، وانظر: الحجة للفارسي 5/230-231، والكشف لمكي 2/100، وجواهر القرآن للباقولي 1/204.


(�) انظر: إعراب النحاس 3/46، والكشف 2/100، والمشكل لمكي 2/70، وكشف المشكلات 2/95، وجواهر القرآن 1/204، والبيان 2/145، والإملاء 2/67.


(�) الدر المصون 8/66.


(�) انظر: معاني الزجاج 3/363، والدر 8/64.


(�) انظر: إعراب النحاس، 3/46.


(�) انظر: معاني الزجاج 3/363، والمشكل 2/70، وحجة القراءات 454.


(�) وذلك كقول الأخطل: إن من يدخل الكنيسة يومًا      يلق فيها جآذرًا وظباء.


(�) انظر: كشف المشكلات 2/95، و البيان 2/146، والبحر 7/349.


(�) معاني الزجاج 3/363. وذهب بعضهم إلى أن (ها) ضمير القصة، وليس محذوفًا، وكان يناسب على هذا أن تكون متصلة في الخط، وضعف من جهة مخالفته خط المصحف، انظر: البحر 7/349، والدر 8/64.


(�) النكت 390.


(�) انظر: إعراب النحاس 3/46، والمشكل 2/70، والكشف 2/100، وشرح اللمع لابن برهان 1/322، والبيان 2/146.


(�) النكت 391.


(�) انظر: معاني الفراء 2/184، وجامع البيان 16/137، وإعراب النحاس 3/45، وحجة القراءات 455.


(�) النكت 391.


(�) انظر: معاني الزجاج 3/363-364، وإعراب النحاس 3/46، وحجة القراءات 455، والإملاء 2/67، والجامع لأحكام القرآن 11/231.


(�) النكت 391.


(�) انظر: الإغفال 2/408، والحجة 5/230-231، وجواهر القرآن 1/204، والإملاء 2/67.


(�) انظر: تأويل مشكل القرآن 50، وإعراب النحاس 3/45، والمشكل 2/69، والكشف لمكي 2/99-100، والكشاف 2/543، والإملاء 2/67، والدر 8/67 ومنه قوله: 


إن أباها وأبا أباها             قد بلغا في المجد غايتاها


(�) انظر: النوادر 259، ومعاني الفراء 2/184، ومجاز القرآن 2/21، ومعاني الأخفش 2/629، وتأويل مشكل القرآن 50، وجامع البيان 16/137، ومعاني الزجاج 3/364، وإعراب النحاس 3/46، والإغفال 2/408، وحجة القراءات 454، والجامع لأحكام القرآن 11/230، والبحر 7/350، والدر 8/67.


(�) انظر: النكت 392، وإعراب النحاس 3/46، والحجة لابن خالويه 242، والحجة للفارسي 5/231-232، وجواهر القرآن 1/204، والبيان 2/144، والبحر المحيط 7/350.


(�) انظر: إعراب النحاس 3/44.


(�) النكت 393.


(�) سورة طه آية 77.


(�) انظر: السبعة 421، والتيسير للداني 152، والنشر 2/321.


(�) الدر المصون 8/81.


(�) الحجة للفارسي 5/239، والمشكل 2/74، وحجة القراءات 459-460، والكتاب الفريد 4/440.


(�) انظر: الحجة للفارسي 5/239، والنكت 394، والإملاء للعكبري 2/68، والكتاب الفريد 4/440، والدر المصون 8/81.


(�) الكشف لمكي 2/102-103، وحجة القراءات 459، والبيان 2/150-151.


(�) انظر: المشكل لمكي 2/74، والإملاء 2/68، والكتاب الفريد 4/440، والدر المصون 8/81.


(�) المشكل لمكي 2/74، وكشف المشكلات 2/103.


(�) السبعة 421، والنشر 2/321.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/187، وإعراب النحاس 3/50، والمشكل لمكي 2/74، والنكت 394، وحجة القراءات 458، والكتاب الفريد 4/440.


(�) انظر: الدر المصون 8/81.


(�) جامع البيان 16/144، والحجة للفارسي 5/239، وإعراب النحاس 3/50، والمشكل 2/74، والنكت 394، وحجة القراءات 458-459، والكتاب الفريد 4/440.


(�) كشف المشكلات 2/103، والبيان 2/151، والإملاء 2/68.


(�) انظر: الدر المصون 8/82.


(�) إعراب النحاس 3/51، وحجة القراءات 459.


(�) الحجة لابن خالويه 245، والكشف لمكي 2/102.


(�) الحجة للفارسي 5/239، والكشاف 2/547، والبحر المحيط 7/362.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/187-188، والنكت 394، والإملاء 2/68.


(�) معاني الفراء 2/187، 1/161، وجامع البيان 16/144، والكتاب الفريد 4/441.


(�) البيتان من الرجز، لرؤية في ديوانه 179، وانظر: الحجة للفارسي 5/239، والخصائص 1/307، والنكت 1/392 والإنصاف 1/26، وشرح المفصل لان يعيش 10/104، واللسان (رضي)، والبحر المحيط 7/362، والدر المصون 8/82.


(�) انظر: الدر المصون 8/83.


(�) الحجة 5/239-240.


(�) البيت من البسيط، انظر: معاني القرآن للفراء 1/162، وإعراب القرآن للنحاس 3/51، وشرح أبيات سيبويه للنحاس51، والحجة للفارسي 1/244، وسر الصناعة 2/630، والإنصاف 1/24، وشرح ابن يعيش 10/104-105، والممتع 2/537، وشرح الجمل لابن عصفور 2/188، وشرح التسهيل لابن مالك 1/56، وشرح الأشموني 1/103، والخزانة 8/359. والشاهد في قوله: (لم تهجو) حيث أثبت الواو في الفعل مع وجود الجازم للضرورة الشعرية.


(�) البيت من الوافر لقيس بن زهير وخوات بن جبير، انظر: الكتاب 3/316 ومعاني القرآن للفراء 1/161، 2/188، و الأصول 3/443، والإيضاح للزجاجي 104، وإعراب النحاس 3/5 والحجة للفارسي 5/240، والمنصف 2/81-114، والجامع لأحكام القرآن 11/243، والممتع 2/537، والمقرب 51،223، وشرح الكافية للرضى 4/26.


(�) النكت 394، 1/ 392ط الرشد. 


(�) البحر المحيط 7/362.


(�) إعراب النحاس 3/51، وانظر أيضًا: المشكل لمكي 2/74. و (الطي): حذف الرابع الساكن من (مستفعلن). و (النقص): حذف السابع الساكن من (مفاعلتن) بعد تسكين الخامس، انظر: دروس العروض لابن الدهان 110، 115، تحقيق إبراهيم جميل محمد إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط1سنة 1426هـ- 2005م.


(�) سورة الأحزاب آية 67.


(�) سورة الأحزاب آية 10.


(�) الحجة لابن خالويه 245.


(�) انظر: الكتاب الفريد 4/441.


(�) سورة البقرة آية 21، والحج آية1 ووردت أيضًا في مواضع أخرى.


(�) وذهب الأخفش إلى أن (الناس) هو صلة (أيّ). انظر: معاني القرآن للزجاج 1/98-99، 3/409، وإعراب النحاس 3/85، والنكت 1/410.


(�) البيان للأنباري 1/62، والإملاء للعكبري 1/14.


(�) النكت 411، 1/410ط الرشد.


(�) انظر: الكتاب 1/306 وإعراب النحاس 3/85، والكتاب الفريد 1/182.


(�) المشكل لمكي 2/90، والمقتصد 2/778، وشرح الكافية للرضى 1/376، والارتشاف 4/2194، وشرح الأشموني 3/150.


(�) النكت 411، 1/410ط الرشد.


(�) انظر: معاني القرآن للزجاج 1/98-99، 298-299، 3/409، والبيان 1/62، والكتاب الفريد 1/183.


(�). معاني القرآن 1/298-299.


(�).  معاني القرآن 1/99.


(�). انظر: إعراب النحاس 3/85، والبيان 1/62، والإملاء للعكبري 1/14.


(�). سورة الحج آية 4.


(�). البيان 2/168.


(�). الدر المصون 8/227.


(�) انظر: كشف المشكلات 2/127، والبيان 2/168، والإملاء للعكبري 2/76، والدر 8/227.


(�) انظر: المراجع السابقة، والكتاب الفريد 4/528.


(�) البحر المحيط 7/483.


(�) انظر: إعراب النحاس 3/86، والمشكل لمكي 2/91، وكشف المشكلات 2/127، والبيان 2/168، والإملاء للعكبري 2/76، والكتاب الفريد 4/528، والدر المصون 8/227.


(�) المشكل لمكي 2/91-92، والكتاب الفريد 4/528، والبحر المحيط 71/483.


(�) إعراب النحاس3/86.


(�) البيان 2/168.


(�) معاني القرآن للزجاج 3/411، وإعراب النحاس 3/86.


(�) انظر في ذلك: المشكل لمكي2/91، وكشف المشكلات 2/127، والبيان 2/169. 


(�) الإملاء للعكبري 2/10.


(�) البيان 2/168.


(�) انظر: معاني القرآن للزجاج 3/411، وإعراب النحاس 3/86، والمشكل لمكي 2/91، والكشاف 3/5، والمحرر الوجيز 11/176، والبحر المحيط 7/483، والدر المصون 8/227.


(�) النكت 412، 1/412ط الرشد.


(�) انظر: الإغفال 2/420، والمشكل لمكي 2/91، والبيان 2/169، والكتاب الفريد 4/529، والبحر المحيط 7/484، والدر 8/228.


(�) البحر المحيط 7/484، والدر المصون 8/228.


(�) سورة القصص آية 68.


(�) سورة القصص آية 68.


(�) انظر: البيان 2/235، والكتاب الفريد 5/147.


(�) البيان 2/235.


(�) سورة القصص آية 68.


(�) انظر: القطع و الائتناف للنحاس 514-515.


(�) انظر: الكتاب الفريد 5/147، والبحر المحيط 8/320، والدر المصون 8/690.


(�) رواه مسلم في صحيحه في كتاب القدر ح (2653)، ورواه الإمام أحمد في مسنده 2/169، والترمذي في سننه في باب القدر ح (2157).


(�) انظر: إعراب النحاس 3/241، والقطع الائتناف 514-515، والمشكل 2/163، والنكت لابن فضال 465، والكشاف 3/188-189، وكشف المشكلات 2/202، والبيان 2/235، والإملاء للعكبري 2/197، والبحر المحيط 8/320.


(�) انظر: جامع البيان 20/64-65، والدر 8/691.


(�) انظر: الكتاب الفريد 5/148.


(�) الجامع لأحكام القرآن 13/317.


(�) انظر: كشف المشكلات 2/202.


(�) انظر: جامع البيان 20/64، والبحر المحيط 8/320.


(�) إعراب النحاس 3/241، وانظر: الكتاب الفريد 5/147، والدر المصون 8/690.


(�) المشكل لمكي 2/164.


(�) البحر المحيط 8/320.


(�) الدر المصون 8/691.


(�) انظر: المحرر الوجيز 12/182، والبحر المحيط 8/321، والدر 8/690.


(�) انظر: الإملاء للعكبري 2/9، والدر المصون 8/690.


(�) الكتاب الفريد 5/148.


(�) النكت 465-466، 2/470 ط الرشد.


(�) انظر: الدر المصون 8/690.


(�) سورة الحجرات آية 7.


(�) انظر: البحر 9/513.


(�) انظر: إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين الدرويش 7/249.


(�) الكشاف 3/560.


(�). النكت 571، 2/578ط الرشد.


(�). النكت 571، 2/578ط الرشد.


(�). وقد نسب الطبرسي في مجمع البيان هذا الرأي إلى نفسه، انظر: مجمع البيان 9/219، والنكت 571 فقد أشار محققه إلى ذلك.


(�). سورة الذاريات آية 23.


(�). انظر: السبعة 609، والتيسير 203.


(�). كشف المشكلات 2/331.


(�). انظر: معاني الفراء 3/85، ومعاني الزجاج 5/44، والحجة لابن خالويه 332، والكشف لمكي 2/287، والكتاب الفريد 6/12.


(�). انظر: الكشاف 4/17، وحجة القراءات 679، والإملاء 2/131.


(�). انظر: البيان 2/391، والدر 10/46.


(�) انظر: الكتاب 1/470، ومعاني الزجاج 5/54، وإعراب النحاس 4/241، والحجة للفارسي 6/217، والكشف لمكي 2/287، والمشكل 2/323 والنكت 582، وحجة القراءات 679، والكشاف 4/17، وكشف المشكلات 2/331، والبيان 2/391، والجامع لأحكام القرآن 17/14، والإملاء 2/131، والبحر 9/553، ومثله قول الشاعر: 


لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت       حمامة في غصون ذات أوقال


     فبني (غير)؛ لأنها مبهمة أضيفت إلى مبنى، وهو (أن)، وموضع (غير أن نطقت) رفع؛ لأنه فاعل – (يمنع) (الدر 10/46).


(�) انظر: النكت 582.


(�) انظر: إعراب النحاس 4/241، والحجة 6/221، والكشف لمكي 2/288، والمشكل 2/323، والإملاء 2/131، والكتاب الفريد 6/11، والبحر 9/553، والدر 10/50.


(�) انظر: الكتاب 1/272، والأصول 1/276.


(�)  النكت 583.


(� ) سورة الدخان آية 4، 5.


(�) الحجة للفارسي 6/221- 222.


(�) الكشف لمكي 2/288.


(�) السابق نفسه.


(�) انظر: كشف المشكلات 2/331، والبيان 2/391.


(�) انظر: الحجة 6/221، والنكت 583.


(�) انظر: المشكل 2/324، والإملاء 2/131، والبحر 9/553، والدر 10/50.


(�) انظر: الكتاب الفريد 6/12.


(�) انظر: معاني الفراء 3/85، ومجاز القرآن 2/226، وجامع البيان 26/128، والمشكل 2/324، وحجة القراءات 679، والكشاف 4/17، والجامع لأحكام القرآن 17/46.


(�) انظر: معاني الفراء 3/85، وجامع البيان 26/128، وإعراب النحاس 4/241، والدر 10/247، ونقله العكبري عن الأخفش (انظر: الإملاء 2/131، والبحر 9/553).


(�) انظر في ذلك: البغداديات 334.


(�) النكت 584.


(�) انظر: الدر 10/47.


(�)  البحر المحيط 9/553، والدر المصون 10/50.


(�)  انظر: الحجة للفارسي 6/218، والمشكل لمكي 2/323، والكتاب الفريد 26/12.


(�)  الحجة لابن خالويه 332، والكشف لمكي 2/288، وكشف المشكلات 2/331-332، والبيان 2/291، والإملاء 2/131، والجامع لأحكام القرآن 17/46، والبحر 9/553، والدر 10/47-48.


(�) انظر: الإملاء 2/131- والكتاب الفريد 6/11.


(�) سورة القيامة آية 23.


(�) انظر: جامع البيان 29/120، والمشكل 2/431، والنكت 673، والإملاء 2/247، والبحر المحيط 10/351، والدر 10/576.


(�) البحر المحيط 10/351.


(�) الكتاب الفريد 6/280.


(�) انظر: إعراب النحاس 5/84، والمشكل 2/431، 432، والبيان 2/477، والجامع لأحكام القرآن 19/106.


(�) انظر: المحرر الوجيز 16/177، والبحر المحيط 10/351.


(�) إعراب النحاس 5/84.


(�) المشكل لمكي 2/432.


(�) انظر: إعراب النحاس 5/84، والكتاب الفريد 6/280.


(�) معاني القرآن للأخفش 2/721.


(�) جامع البيان 29/120.


(�) الجامع لأحكام القرآن 19/106.


(�) انظر: الإملاء 2/147- والبحر 10/351، و الدر 10/576.


(�) الكشاف 4/192.


(�) الدر المصون 1/576- 577.


(�) سورة القيامة آية 22.


(�) سورة المطففين آية 15.


(�) النكت 673-674، 2/690-691ط الرشد.


(�) إعراب النحاس 5/84.


(�) المشكل لمكي 2/432.


(�) انظر مثلاً: 139 ، 195.


(�) انظر:النكت 136، 138.


(�) النكت 138، 365، 390، 412.


(�) النكت 285.


(�) النكت 411.


(�) النكت: 230.


(�) النكت 390.


(�) انظر: 582.


(�) سورة البقرة آية 30.


(�) سورة البقرة آية 30.


(�) النكت 138-139.


(�) سورة طه آية 63.


(�) النكت 391.


(�) سورة يونس آية 65.


(�) النكت 285.


(�) النكت 139.


(�) سورة طه آية 63.


(�) انظر: معاني الفراء 2/184.


(�) النكت 391.


(�) سورة الإسراء آية 1.


(�) النكت 347.


(�) سورة النساء آية 95.


(�) النكت 218.


(�) سورة الكهف آية 22.


(�) النكت 367.


(�) سورة الأنعام 117.


(�) النكت 255.


(�) انظر: جامع البيان 8/15، والمحرر الوجيز 2/338.


(�) سورة النحل 73.


(�) النكت 342.


(�) سورة الصافات آية 147.


(�) وهو مذهب ابن قتيبة: انظر: تأويل مشكل القرآن 544.


(�) وهو قول الفراء، انظر: معاني الفراء 2/393.


(�) النكت 527.


(�) سورة المائدة آية 69


(�) النكت 230.


(�) سورة عبس آية 2.


(�) النكت 688.


(�) سورة الحجرات آية 7.


(�) النكت 571.


(�) انظر: 388، 412، 571.


(�) النكت 230-342-582.


(�) انظر: 255-389.


(�) 218 ، 673-674


(�) 270، 367، 537.


(�) 138، 411.


(�) 136-137، 285.


(�) 389.


(�) 394.


(�) 365.


(�) سورة البقرة آية30. 


(�) النكت 137.


(�) سورة المائدة آية 69.


(�) النكت 230، وانظر 259.


(�) سورة طه آية 63.


(�) النكت 388.


(�) النكت: 390-391.


(�) سورة طه آية 77.


(�) النكت: 394.


(�) سورة الأنعام آية 117.


(�) النكت 255.


(�) سورة القصص آية 68.


(�) النكت 465-466.


(�) سورة القيامة آية 23.


(�) النكت 674.
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